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  المستخلص

لما كان فرض الضرائب على الفرد من جانب الدولة یمس حقھ في مالھ ذلك الحق      
لذلك كان لزاما ان یتم ذلك المساس عن طریق قانون  الذي تكفلھ غالبیة الدساتیر،

تصدره السلطة المختصة المنتخبة في الدولة الا وھي السلطة التشریعیة التي تمثل الفرد 
صاحب الحق استنادا الى نص دستوري، للحیلولة دون التعسف في سلطة فرضھا لكون 

ھة التكالیف المتزایدة الدولة صاحبة السیادة على رعایاھا تملك فرض الضرائب لمواج
من اجل الوفاء بالحاجات العامة المتجددة ولتفعیل مبدأ التضامن الاجتماعي بین افراد 
المجتمع الذین یتشاركون بالتضامن في تحمل تلك التكالیف. ولذلك كان لابد من ان 
تؤطر عملیة فرض الضریبة وجبایتھا وتعدیلھا والاعفاء منھا بإِطار من الشرعیة 

ریة، للحیلولة دون المساس بذلك الحق ولا یتحقق ذلك إلا بالنص في الدستور الدستو
على ان لا ضریبة الا بقانون، لكي تكتسب قدسیة القواعد الدستوریة من الناحیتین 
الشكلیة والموضوعیة، اذ انھا من ناحیة شكلھا تعد مدرجة ضمن نصوص الوثیقة 

مبدأ الفصل بین السلطات كونھا تمثل الدستوریة، اما من ناحیة موضوعھا فأن تعكس 
اختصاصا حصریا لأھم السلطات في الدولة، فالمشرع یستمد سلطتھ في تنظیم شؤونھا 
من حیث الفرض والجبایة والاعفاء والتعدیل من وثیقة الدستور، حیث یحدد نوعھا 
ومقدار وعائھا والاشخاص المكلفین بھا واسعارھا والوقت الملائم لتحصیلھا وكذلك 

  الاعفاء منھا بقانون.
Abstract 
Since the imposition of taxes on the individual by the state violates his 
right to his money that right guaranteed by most constitutions, so it was 
imperative that this prejudice be done through a law issued by the 
competent elected authority in the state, namely the legislative authority 
that represents the individual who has the right based on a constitutional   
To prevent arbitrariness in the power to impose it because the state with 
sovereignty over its citizens has the power to impose taxes to meet the 
increasing costs in order to meet the renewed public needs and to activate 
the principle of social solidarity among members of society who jointly 
share in bearing those costs . Therefore, the process of taxation, tax 
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collection, amendment, and exemption from it had to be framed within a 
framework of constitutional legitimacy, in order to prevent prejudice to 
that right, and this can only be achieved by stipulating in the constitution 
that there is no tax except by law, in order to acquire the sanctity of the 
constitutional rules in terms of form and substance. In terms of its form, 
it is included in the texts of the constitutional document. As for its 
subject matter, it reflects the principle of separation of powers, as they 
represent the exclusive jurisdiction of the most important authorities in 
the state . Its container, the persons responsible for it, its prices and the 
appropriate time for its collection, as well as the exemption from it by 
law .. 

ة، التقدیریة، المشرع، التفرید، العقوبات، الضریبیة، (السلط: الكلمات المفتاحیة
  )الضریبي
  المقدمة 

ان المشرع وھو بصدد تنظیم شؤون الضرائب كان لابد من الاعتراف لھ بھامش        
من حریة التقدیر، بحیث یستطیع من خلالھا المواءمة بین البدائل المطروحة علیھ لیختار 

المسألة محل التنظیم، وبذلك یتمكن من مواكبة التطور  من بینھا ما یراه ملائما لمعالجة
الذي نشھده في مناحي الحیاة كافة من جھة، ومن جھة اخرى ممارستھ لآختصاصھ 
بشكل ینسجم مع احكام الدستور،  فیعمل على اجراء توازن بین التشریع الذي یصدره 

لتي تتصل بأسباب والظروف السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة التي یصدر فیھا وا
التشریع، وظروف اصداره، والخیار الذي تبناه المشرع لتنظیم المسألة محل تدخلھ. كما 
ویسري ذلك على تحدید العقوبات الضریبیة التي تترتب على مخالفة الالتزامات 
الضریبیة، اذ یملك المشرع الضریبي في المرحلة التشریعیة سلطة تقدیریة في جعل 

مع الجریمة المرتكبة، ذلك ان المكلفین غیر متساوین بل انھم متفاوتون العقوبة متناسبة 
في ظروفھم، لذا كان لابد ان تكون العقوبة متناسبة مع ظروف كل مكلف على حدة، او 

  بالفعل الجرمي الذي ارتكبھ. 
  اھمیة البحث

راقي من المعلوم ان الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام قانوني ضریبة الدخل الع      
  ١٩٨٤) لسنة ٢٣وقانون الكمارك العراقي النافذ رقم ( ١٩٨٢) لسنة ١١٣النافذ رقم (

من التأثیر ما یمس كیان الدولة المالي وبالتالي المصلحة العامة،  وھذا یعني ان الجرائم 
الضریبیة لا تقل تأثیرا عن الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات، لذا سیكون 

ذه الدراسة منصبا على سیاسة المشرع الضریبي في التجریم والعقاب في اھتمامنا في ھ
اطار القانونین المذكورین الا ان تقریر العقوبات الضریبیة لا یعني شیئا مالم یتبع 
المشرع سیاسة التفرید العقابي لتلك العقوبات وبالشكل الذي یتناسب مع خطورة وجسامة 

  صلحة الخزینة من جھة اخرى.   الجریمة المرتكبة من جھة ومساسھا بم
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  مشكلة البحث 
تبرز مشكلة البحث في مدى توفیق  المشرع الضریبي في وضع العقوبات الضریبیة   

الملائمة وصبھا في قوالب قانونیة،  وفسح المجال امام كل من القاضي، والادارة 
ئمة لجسامة الضریبیة في تطبیقھا  على المكلف المخالف لجعل العقوبة الضریبیة ملا

  الجریمة الضریبیة المرتكبة وخطورة مرتكبھا. 
  اھداف البحث

یھدف البحث بشكل عام الى تسلیط الضوء على مفھوم السلطة التقدیریة للمشرع      
الضریبي في تفرید العقوبات الضریبیة من حیث التطرق الى تعریفھا والى حدودھا،  

  رید التشریعي للعقوبات الضریبیة . كما یھدف للتعرض الى النطاق القانوني للتف
  منھجیة البحث 

لقد اعتمدنا من خلال بحثنا ھذا الموضوع على المنھج الاستقرائي للتشریعات      
الضریبیة العراقیة، والمقارنة، وللاراء الفقھیة التي تصدت لموضوع الاطروحة، وما 

لتوصل الى حلول صدر من احكام دستوریة للقضاء الدستوري المقارن في محاولة ل
  للمشكلة البحثیة التي تم التعرض لھا في ثنایاھذا البحث.

  خطة البحث 
ستكون دراستنا منصبة على اعتماد خطة تتكون من مطلبین ،اذ سنبحث في المطلب      

الاول  مفھوم السلطة التقدیریة للمشرع  الضریبي في تفرید العقوبات الضریبیة ،. وفي 
لدراسة النطاق القانوني للتفرید التشریعي للعقوبات الضریبیة المطلب الثاني سنعكف 

  .وفي ختام بحثنا تناولنا بالذكر جملة من النتائج والمقترحات.
  مفھوم السلطة التقدیریة للمشرع الضریبي: المطلب الاول

لقد حدد المشرع الضریبي الالتزامات الضریبیة على المكلف لضمان مصلحة      
استیفاء حقھا من الضریبة، ولتأكید ھذا الضمان ولإضفاء جدار من الدولة المالیة و

الحمایة لھذه المصلحة من التجاوز، او الخرق، او العبث من جانب بعض المكلفین 
، اذ تكون لھ )١(المخالفین، وضع المشرع العقوبات الضریبیة اللازمة للحیلولة دون ذلك 

لھ الحریة في المفاضلة بین بدائل سلطة تقدیریة في ممارسة اختصاصھ التشریعي، و
متعددة لتنظیم التشریع وتحقیق الغایة منھ بأستخدام الوسائل التي تمكنھ من ذلك، ولكن 
ھذا لا یعني ان ھذه الحریة بالمفاضلة بین البدائل والخیارات للمشرع ان یكون بحالة من 

تنظیم التشریعي، ولا السلطة المطلقة من كل قید، بل ان ھذه السلطة یمارسھا في اطار ال

                                                
، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ،  ١د. احمد فتحي سرور: قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة والنقدیة ، ط )١(

 . ١٩١، ص ١٩٦٠
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یتعدى ذلك الى المساس بأصل الحق، او الحریة موضوع التنظیم  سواءً بالانتقاص، او 
)١(الاھدار،  والا عد ذلك انتھاكا لأحكام الدستور

.
   

ان المشرع الدستوري بین ان لا جریمة ولا عقوبة الا بنص ولكن لم یحدد مسارا      
ومن ثم وضع العقوبات التي تتلاءم معھا، فترك للمشرع الضریبي في تحدید الجرائم 

مسألة تنظیم التشریع الذي یحدد تلك الجرائم والعقوبات للمشرع، فالاخیر لھ سلطة 
تقدیریة في تنظیم تشریع یحدد الجرائم الضریبیة ویرسم عقوباتھا، ولكن ھذه السلطة 

وبات، فیلتزم بعدم مقیدة في اطار الدستور، فلا یخرج عن حدوده وھو بصدد تقریر العق
انتھاك او المساس بالحقوق والحریات المكفولة  دستوریا، حتى وان كانت الغایة من 
وراء ذلك حمایة المصلحة العامة للدولة التي تتمثل بالخزینة العامة، فیستند في ذلك الى 
مبدأ تفرید العقوبة الضریبیة ومدى تناسبھا مع الجریمة المرتكبة وعدم رجعیة ھذه 

قوبة الى الماضي والتقید بالعدالة والمساواة في فرضھا، ویتحقق ذلك من خلال الع
استخدام المشرع سلطتھ التقدیریة في اجراء المواءمة التشریعیة بین المصلحة التي 

  یراھا جدیرة بالحمایة وبین اصل الحق، او الحریة المراد تنظیمھا. 
ب على فرعیین، سنتناول في الفرع ومن اجل الاحاطة بالموضوع قسمنا ھذا المطل     

الاول تعریف السلطة التقدیریة للمشرع الضریبي، وسنعكف في الفرع الثاني على 
البحث في حدود السلطة التقدیریة للمشرع الضریبي في تفرید العقوبات الضریبیة وفق 

  التفصیل الاتي : 
  تعریف السلطة التقدیریة للمشرع الضریبي: الفرع الاول

لطة في اللغة ھي التسلیط وتعني السیطرة واطلاق القدرة، فمن یعطي السلطة في الس     
، اما التقدیریة فھي من التقدیر مصدر الفعل )٢(امر انما یقدر علیھ ویمكن منھ ویحكم فیھ 

  .)٣(قدر ویعني قاس الشيء بالشيء وجعلھ على مقداره 
ادة شخص اخر، اي انھا ومن الناحیة القانونیة تعني اخضاع ارادة شخص لأر     

  .)٤(علاقة قانونیة بین ارادتین احداھما خاضعة، والاخرى تفوقھا وتسمو علیھا 
فالسلطة التقدیریة بوجھ عام تعني حریة الاختیار، اي التصرف تبعا للارادة الذاتیة      

المحضة لصاحب التصرف، اذ تملك سلطة ما اتخاذ تصرف معین، او الامتناع عن 
تسویتھ على نحو معین، وتحدید وقت تدخلھا دون الالتزام بأرادة شخص او  اتخاذه، او

  .)٥(ھیأة اخرى 
اما بالنسبة للسلطة التقدیریة للمشرع الضریبي فیمكن تعریفھا بأنھا (حریة المشرع       

الضریبي في المفاضلة على وفق اسس منطقیة بین بدائل تتزاحم جمیعا على تقدیم حلول 
                                                

 . ٥٣، ص ٢٠١٨عمار طعمة حاتم : الامتناع التشریعي والرقابة علیھ ، اطروحة دكتوراه ، جامعة النھرین ،  )١(
، مطبعة مصر، ١احمد حسن الزیات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار : المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، ج )٢(

 .٣٧٩، ص١٩٦٠
 . ١١٨، ص ١٩٥٢، مطبعة مصطفى الحلمي واولاده، مصر ،  ٢، ط ١موس المحیط ، جمجد الدین محمد بن یعقوب : قا )٣(
 .  ٩، ص ٢٠١١د. یوسف جوادي ، حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ، دار الجامعة الجدیدة ،  الاسكندریة ، )٤(
،  ٢٠١٨تب والدراسات العربیة ، الاسكندریة ، د. درید عیسى ابراھیم ، مبدأ المساواة امام الضریبة وتطبیقاتھ ، دار الك )٥(

 . ٩٨ص
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ضوع الواحد،  وان جمیعھا یدور في اطار المصلحة العامة فیختار من مختلفة في المو
بینھا اقلھا تقییدا للحقوق واعمقھا اتصالا بالاغراض التي تستھدفھا وبالمصالح التي 

  .)١(تعطیھا فاعلیتھا)
ان المشرع الضریبي وھو بصدد تحدید العقوبات التي تترتب على مخالفة المكلف       

یة یملك ھامشاً من حریة التقدیر تمكنھ من اجراء مفاضلة بین لألتزاماتھ الضریب
العقوبات، لیختار من بینھا ما یكون ملائما لحالة كل مكلف وظروفھ، وظروف الجریمة 
المرتكبة، والاضرار التي ترتبت علیھا،  فالمشرع یسعى من وراء ذلك الى تحقیق 

شكل رادعا لكل من تسول لھ المصلحة العامة وذلك بوضع العقوبات الضریبیة التي ت
نفسھ ارتكاب الجریمة، ولكنھ في الوقت عینھ مقید بأستخدام سلطتھ التقدیریة بأطار 
الدستور وحدوده وھو الا یمس الحقوق والحریات المكفولة، لذا لابد ان یكون تدخلھ 

  التشریعي متفقا مع مبدأ المشروعیة.            
یة الحقوق والحریات ویضفي علیھا جداراً من فالدستور عندما یؤكد على حما     

الحمایة، انما یمثل ذلك قیدا على المشرع الضریبي یجب علیھ التقید بھ وھو بصدد 
ممارستھ لسلطتھ في التجریم والعقاب، وفي ذلك اتجھت المحكمة الدستوریة العلیا في 

حددة بقواعد مصر الى ان (السلطة التي یملكھا المشرع في مجال التجریم والعقاب م
الدستور، فلا یجوز ان یؤثم المشرع افعالا في غیر ضرورة اجتماعیة ولا ان یقرر 

  .            )٢(عقوباتھا بما یجاوز قدر ھذه الضرورة)
فالمشرع یستخدم سلطتھ التقدیریة في تنظیم أیة مسألة من غیر ان یفرض علیھ       

ملي علیھ شروطا تحدد طریقة تدخلھ في المشرع الدستوري طریقا، او اسلوبا معین او ی
تنظیم المسألة محل التنظیم، وبالتالي فإنھ یباشر اختصاصاتھ بحریة دون تدخل، او 
تعقیب من سلطة اخرى طالما انھ یعمل بأطار الدستور، فھو یسعى الى تحقیق المؤامة 

من التشریعیة بین الموضوع محل التنظیم وبین الحقوق والحریات، اي یخلق نوعا 
التوازن بین المصالح المتضاربة اي مصلحة الدولة من جھة وحقوق المكلفین وحریاتھم 

  .  )٣(من جھة اخرى
  حدود السلطة التقدیریة للمشرع الضریبي في تفرید العقوبات الضریبیة: الفرع الثاني

ان المشرع الضریبي یھدف من وراء ممارستھ لآختصاصھ التشریعي وبما یملك        
ة تقدیریة الى تحقیق المصلحة العامة، ولكنھ مقید بحدود رسمھا لھ المشرع من سلط

الدستوري، فیسعى ومن خلال ممارستھ لسلطتھ التقدیریة في تنظیم مسألة ما الى اقامة 
نوع من التوازن بین المصلحة العامة من جھة والحفاظ على الحقوق والحریات من جھة 

التقدیریة الى سلطة تعصف بالحق، او الموضوع  . وللحیلولة دون تحول سلطتھ)٤(اخرى

                                                
 . ٣٦عمار طعمة حاتم ، الامتناع التشریعي والرقابة علیھ ، مصدر سابق ، ص )١(
منشور على موقع جامعة منیسوتا على الموقع  ٢٠٠٥مایو لسنة  ٨لسنة قضائیة دستوریة جلسة  ٣٣٢قضیة رقم  )٢(

 . ١٥/٧/٢٠١٩تاریخ الزیارة  hrlibrary.umn. edu/Arabic/Egypt الالكتروني 
 . ٣٧٤د. عبد المجید ابراھیم سلیم ، السلطة التقدیریة للمشرع ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  ٤٥٤، ص ٢٠٠٩د. رفعت عید السید ، الوجیز في الدعوى الدستوریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )٤(
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محل التنظیم، فقد قیده الدستور ورسم لھ حدودا معینة یمارس في اطارھا اختصاصھ 
بالتنظیم، لان السلطة ایا كان مصدرھا یتعین ان تكون منضبطة ولیست تعسفیة، 

رض مع فالسلطة التقدیریة للمشرع لیست استھواءً او تشفي، اذ ان حدھا عدم التعا
. فالتشریع الذي یھدف الى زیادة موارد الدولة من الضرائب فإٍنھ )١(المبادئ الدستوریة 

بدون شك یحقق المصلحة العامة، لما یترتب على ذلك من زیادة الانفاق العام وزیادة في 
.موارد الدولة وبالتالي تحسین الخدمات لجموع المواطنین

ولكن المعادلة تتغیر اذا كانت  
زیادة في الایرادات الضریبیة یترتب علیھا تقیید بعض الحریات، او ارھاق تلك ال

. فیأتي دور المشرع الضریبي ومن خلال سلطتھ التقدیریة لیقیم )٢(المواطنین بالضرائب
توازن بین مصلحة الدولة وخزینتھا وبین الحقوق والحریات التي سیجري تقییدھا، 

  لعامة ام كفة الحقوق والحریات. لیقرر ما اذا كان سیرجح كفة المصلحة ا
وھذا الامر ینطبق ایضا في میدان العقوبات الضریبیة، اذ ان المشرع الضریبي      

یستمد اختصاصھ في تشریع العقوبات الضریبیة من صلب الدستور، اذ یرمي من وراء 
النص على تلك العقوبات الى حمایة مصلحة یراھا جدیرة بالحمایة، لكون الجریمة 

ریبیة تشكل اعتداءً على حق الخزانة العامة في الحصول على الضرائب التي یتم الض
، ففي الوقت الذي تعتبر فیھ تسدید الضریبة التزاما )٣(اقتطاعھا من المكلفین بھا قانونا

تفرضھ الدولة على المكلف، فأن الاخیر لھ من الحقوق والحریات، اذ ان الدولة وھي 
المحافظة علیھا قد تصطدم بتلك الحقوق والحریات،  بصدد تحصیل تلك الضرائب او

مما دفع المشرع الدستوري الى كفالتھا في صلب الوثیقة الدستوریة كالعدالة والمساواة و 
،  فسلطة المشرع )٤(ضرورة التناسب بین الفعل المرتكب والجزاء المترتب علیھ

مساس بھا، فھو یتقید الضریبي مؤطرة في حدود تلك الضمانات، اذ یتحتم علیھ عدم ال
بالمساواة والعدالة في فرض العقوبات الضریبیة على جمیع المكلفین المخالفین بدون 
تمییز،  اما بشأن التناسب بین الفعل المرتكب والجزاء فھنا یستخدم المشرع الضریبي 
سلطتھ في صیاغة النصوص بحیث یراعي التناسب بین الجریمة التي ارتكبھا المكلف 

عقوبتھ وبین العقوبة المفروضة، فالعقوبة یجب ان تكون ملائمة للفعل  واستوجبت
المرتكب. لذلك كان لزاما وضع المحددات والضوابط على سلطة المشرع الضریبي 
 لضمان احترام حقوق المكلفین وحریاتھم المكفولة دستوریا في المجال الضریبي،

المخالفین ینبغي علیھ ان یقیم  فالاخیر عند تقریره للعقوبات الضریبیة على المكلفین
توازناً بین المصلحة الجدیرة بالحمایة الا وھي مصلحة الخزینة العامة من جھة وبین 
حقوق وحریات المكلفین من جھة اخرى، فلا یجنح بالمساس بتلك الحقوق والحریات 
ویتعسف في سلطتھ في فرض العقوبات تحت مبرر حمایة المصلحة العامة. لذلك كان 

ا وضع المحددات والضوابط على سلطة المشرع الضریبي لضمان احترام حقوق لزام
                                                

 .  ٥١٨دیریة للمشرع ، المصدر سابق، صعبد المجید ابراھیم سلیم ، السلطة التقد.  )١(
 . ٤٠٣د. عبد المجید ابراھیم سلیم ، المصدر السابق ، ص )٢(
 . ٢٣٧، ص ٢٣٦د. حسین كامل وداعة ، العدالة الضریبیة في ظل الضرائب المباشرة ، مصدر سابق ، ص )٣(
 . ٢٣٧د. حسین كامل وداعة ، المصدر السابق ، ص )٤(
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المكلفین وحریاتھم المكفولة دستوریا في المجال الضریبي. ومن خلال ما تقدم فلابد من 
  ضوابط او قیود ترد على السلطة التقدیریة للمشرع الضریبي، اذ یمكن اجمالھا بما یاتي: 

  ى الماضي : اولا:  عدم رجعیة القوانین ال

ان النصوص الجنائیة عامة والنصوص العقابیة الضریبیة خاصة تسري من تاریخ     
نفاذھا،  اي من تاریخ نشرھا، حیث تسري على الوقائع التي تلي صدورھا، وھذا ما 

، اذ ان المسؤولیة الجنائیة تتحدد بالقانون الساري وقت )١(نصت علیھ غالبیة الدساتیر
لك لابد من وجود نص یجرم الفعل المرتكب ویعاقب علیھ، فأذا ما وقوع الجریمة، ولذ

جرم القانون فعل ما وقرر لھ عقوبة معینة فلا یسري ھذا على الماضي، كما لا یجوز 
ان تطبق العقوبة المنصوص علیھا في القانون الجدید على جریمة ارتكبت في ظل 

، وھذا یعد نتیجة مباشرة )٢(جدیدقانون سابق وكانت العقوبة اخف مما ورد في القانون ال
لقاعدة الشرعیة، فلا یجوز ان یطبق القانون بأثر رجعي،  والغایة من وراء ذلك ھو 
احترام الحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانونیة التي تنشأ في ظل قانون معین، مما 

  .  )٣(یحقق العدالة والاستقرار والطمأنینة في نفوس افراد الجماعة 
اذا كان ) ٤(واستثناءاً من ذلك فإٍن النصوص الجنائیة یمكن ان تسري بأثر رجعي     

القانون اللاحق یلغي الجریمة او یخفف العقوبة بأن یجعلھا جنحة بدلا عن الجنایة، او 
، اي اذا )٥(مخالفة بدلا عن الجنحة، او یقرر سببا للاباحة، او مانعا للمسؤولیة او العقاب 

حسین المركز القانوني للمتھم وتجعلھ في وضع افضل من ذلك الذي كانت تؤدي الى ت
كان یضعھ فیھ القانون الملغى الذي ارتكبت الجریمة في ظلھ، فعندئذ یطبق القانون 

. ویشترط لكي یستفید المتھم من القانون )٦(الجدید بأثر رجعي بأعتباره اصلح لھ

                                                
على ان: ( .... لا یجوز ان یعاقب احد الا طبقا لقانون نشأ ١٩٥٨من دستور فرنسا النافذ لسنة ) ٨لقد نصت المادة ( )١(

حیث نص على  ٢٠١٤) من دستور مصر النافذ لسنة ٩٥وصدر قبل ارتكاب الجریمة ومطبق بطریقة شرعیة)، كذلك المادة (
فقد نص في المادة  ٢٠٠٥ا دستور العراق النافذ لسنة ان :( .... لا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ ھذا القانون )، ام

) منھ على ان : ( لیس لقوانین اثر رجعي مالم ینص على خلاف ذلك ، ولا یشمل ھذا الاستثناء قوانین الضرائب ١٩(
 والرسوم ) . 

لنھضة العربیة ،  القاھرة ، د. ابراھیم حامد طنطاوي ، الحمایة الجنائیة لأیرادات الدولة من الضرائب على الدخل ،  دار ا )٢(
 .٣٠، ص ٢٠٠٦

د. عماد الفقي ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الضریبیة الواردة في قانون الضریبة على الدخل الجدید ، دار النھضة  )٣(
 . ١٥، ص ٢٠١٤العربیة ، القاھرة ، 

ـ یسري على الجرائم القانون ١على ان ( ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ٢تنص المادة ( )٤(
النافذ وقت ارتكابھا ویرجع في تحدید وقت ارتكاب الجریمة الى الوقت الذي تمت فیھ افعال تنفیذھا دون النظر الى وقت 

  تحقق نتیجتھا. 
الاصلح للمتھم). ـ اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجریمة وقبل ان یصبح الحكم الصادر فیھا نھائیا فیطبق القانون ٢

على ان: (یعاقب على الجرائم بمقتضى  ٢٠٠٣) لسنة ٩٥) من قانون العقوبات المصري النافذ رقم (٥كذلك نصت المادة (
القانون المعمول بھ وقت ارتكابھا ومع ھذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فیھ نھائیا قانونا اصلح للمتھم فھو الذي 

 یتبع دون غیره ) . 
 .  ٣٦،  ص ٢٠٠٦ــــ ٢٠٠٥، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  ١، ط ١د. حسني الجندي ، القانون الجنائي الضریبي ، ج )٥(
د. عماد الفقي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الضریبیة الواردة في قانون الضریبة على الدخل الجدید، المصدر سابق ،  )٦(

 . ١٨ص
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ائیا، اي قبل صدور حكم نھائي بات الاصلح، ان یصدر ھذا القانون قبل ان یحكم علیھ نھ
  .)١(في الدعوى، اذ یكون الحكم وقتھا غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن 

فھل من الممكن تطبیق قاعدة الرجعیة على العقوبات الضریبیة اذا كانت اصلح      
  للمكلف المخالف كما ھو معمول بھ بالنسبة للعقوبات الجنائیة ؟

بات ذات الطبیعة الجنائیة، فالأصل في ھذه العقوبات انھا تسري بأثر بالنسبة للعقو    
فوري،  ولكن من الممكن ان تطبق بأثر رجعي اذا صدر فیما بین وقوع الجریمة 
الضریبیة  وبین صیرورة الحكم الصادر بشأنھا نھائیا، قانونا یخفف من عقوبتھا او 

التشریعات بالعمل بھذا القانون ولا یلغي ھذه العقوبة تماما، فلقد جرى العمل في بعض 
  . )٢(یعمل بالقانون السابق علیھ كون الاول اصلح للمكلف المخالف 

ففي قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ نلاحظ انھ لم یأخذ برجعیة العقوبات الاصلح  
. اشد من العقوبات التي نص علیھا )٣(للمكلف، اذ نلاحظ ان العقوبات التي وردت فیھ

م١٩٥٩نون الملغى لسنة القا
)٤( .  

اما في قانون الكمارك النافذ، فلم یأخذ ھو الاخر برجعیة العقوبات الاصلح للمتھم      
لكون ان العقوبات الواردة فیھ ومنھا عقوبة الاعدام التي تترتب على الاضرار 

ن بالاقتصاد الوطني والتي جعلت عقوبتھا الاعدام، في حین ان العقوبة في ظل القانو
الملغى كانت الاعدام او الاشغال الشاقة، وبالتالي فأن العقوبات الواردة في القانون النافذ 

.في حین نلاحظ ان العقوبات  )٥(اشد من العقوبات التي وردت في القانون الملغى 
الضریبیة الواردة في قانون ضریبة الدخل المصري النافذ اصلح للمكلف المتھرب من 

قانون الملغى، لكون القانون الجدید قد غیر الوصف القانوني لجریمة اداء الضریبة من ال
التھرب وجعلھا من الجرائم الداخلة في مصاف الجنح وقرر لھا عقوبة الحبس والغرامة 

، بینما القانون الملغى اعتبر ھذه )٦(او احدى ھاتین العقوبتین بحسب تقدیر القاضي

                                                
 . ٣٢، الحمایة الجنائیة لأیرادات الدولة من الضرائب على الخل ، المصدر السابق ، صد. ابراھیم حامد طنطاوي  )١(
 . ٢٣٨د. حسین كامل وداعة ، العدالة الضریبیة في ظل الضرائب المباشرة ، مصدر سابق ، ص )٢(
واحدة من یثبت علیھ  اما قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ فلقد نص على ان :( یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة )٣(

  امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال: 
ـ من قدم عن علم بیانات او معلومات كاذبة او ضمنھا في تقریر او حساب او بیان بشأن الضریبة او اخفى معلومات كان ١

ى غیره او استرداد یجب علیھ بیانھا قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزیل من مقدار ضریبة تفرض علیھ او عل
  مبلغ مما دفع عنھا 

ـ من اعد او قدم حسابا او تقریرا او بیانا كاذبا او ناقصا عما یجب اعداده او تقدیمھ وفق ھذا القانون او ساعد او حرض ٢
.او اشترك في ذلك) 

  
عاقب بغرامة لا تقل عن على ان : (ی ١٩٥٩) لسنة ٩٥) من قانون ضریبة الدخل العراقي الملغى رقم (٥٩نصت المادة ( )٤(

الخمسین دینار ولا تزید عن خمسمائة دینار او بالحبس مدة لا تزید عن سنة واحدة من یثبت علیھ امام المحاكم المختصة 
  ارتكاب احد الافعال الاتیة.....).

( یعاقب بالاعدام على ان : ١٩٣٧لسنة  ٥٩) من قانون الكمارك العراقي الملغى رقم ١٤٤نصت الفقرة (ب) من المادة ( )٥(
 او الاشغال الشاقة المؤبدة ) .

على ان (یعاقب كل ممول تھرب  ٢٠٠٥) لسنة ٩١) من قانون ضریبة الدخل المصري النافذ رقم (١٣٣نصت المادة ( )٦(
من اداء الضریبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل  الضریبة التي لمیتم 

ؤھا بموجب ھذا القانون او بأحدى ھاتین العقوبتین. ویعتبر الممول متھربا من اداء الضریبة بأستعمال احدى الطرق ادا
 الاتیة.....).  
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. اما فیما یتعلق بسریان القانون )١(السجن الجریمة من الجنایات وعاقب علیھا بعقوبة 
) ٦٦الاصلح للمتھم على العقوبات الواردة في قانون الجمارك المصري النافذ رقم (

) لسنة ٦٢٣م، فنلاحظ ان القانون النافذ اصلح من القانون الملغى رقم (١٩٦٣لسنة 
انون ) من ق٥م، لكون ان نصوصھ اخف فیكون واجب التطبیق عملا بالمادة (١٩٥٥

  العقوبات. 
اما فیما یتعلق بعقوبة الغرامة فلقد ثار خلاف بشأن رجعیتھا الى الماضي، فھل من      

  الممكن تطبیق الغرامة، وسریانھا بأثر رجعي الى الماضي ؟
ــــ بالنسبة للغرامة التي تفرضھا المحاكم المختصة كعقوبة جنائیة مع عقوبة الحبس، أًو 

شریعات الضریبیة العراقیة والمقارنة الى تطبیق مبدأ الرجعیة في بدونھا،  فلم تتطرق الت
الغرامة اذا كانت اصلح للمكلف،  وھذا یقتضي الرجوع الى القواعد العامة في مالم یرد 

  .)٢(بھ نص 
ـــ بالنسبة للغرامة التي تفرضھا المحاكم كعقوبة تكمیلیة، فلقد ذھب جانب من الفقھ 

واز تطبیق القانون الاصلح على الغرامة وذلك لصفتھا المصري والفرنسي الى عدم ج
. كما  استقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة على تطبیق القانون الاصلح )٣(التعویضیة 

للمتھم بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة، واستثنت من ذلك عقوبة الغرامة، لان في ذلك 
خزانتھا، كما ان القانون اھدارا لحق الدولة في التعویض جراء الضرر الذي لحق 

الاصلح للمتھم جاء على سبیل الاستثناء،  والاستثناء لا یجوز التوسع فیھ الى حد اھدار 
.وھذا ما اخذ بھ قانون الكمارك العراقي النافذ، اذ اعتبر )٤(حق الخزینة العامة للدولة 

بة تعویض مدني الغرامة التي تفرضھا المحكمة الكمركیة مع العقوبة السالبة للحریة بمثا
  .)٥( لأدارة الكمارك

                                                
م على ان: (یعاقب بالسجن كل من ١٩٨١لسنة  ١٥٧) من قانون ضریبة الدخل المصري الملغي رقم ١٧٨نصت المادة ( )١(

) من ھذا القانون وكذلك كل من تھرب من اداء احدى الضرائب ١٣٣ط طبقا للمادة (تخلف عن تقدیم اخطار مزاولة النشا
 المنصوص علیھا في ھذا القانون بأستعمال احدى الطرق الاحتیالیة الاتیة.......).  

صدر  على ان: ( اذا ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (٢نصت الفقرة ( ثانیا ) من المادة ( )٢(
قانون او اكثر بعد ارتكاب الجریمة وقبل ان یصبح الحكم الصادر فیھا نھائیا فیطبق القانون الاصلح للمتھم ). كما نصت  

على ان:( .... اذا صدر قانون بعد حكم نھائي یجعل  ٢٠٠٣) لسنة ٩٥) من قانون العقوبات المصري النافذ رقم (٥المادة (
) ٥لھ غیر معاقب علیھ یوقف تنفیذ الحكم وتنتھي اثاره الجنائیة ... ). كما نصت المادة (الفعل الذي حكم على المجرم من اج

على ان: ( كل قانون جدید یلغي عقوبة او یفرض عقوبة اخف یجب ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات الاردني النافذ رقم 
مبرم یجعل الفعل الذي حكم على فاعلھ من اجلھ  ان یطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه واذا =صدر قانون جدید بعد حكم

 غیر معاقب علیھ یوقف تنفیذ الحكم وتنتھي اثاره الجزائیة ) .
، كذلك ٧٤، ص ٧٣د. احمد فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة والنقدیة ، مصدر سابق ، ص )٣(

 ,Donnedieu de vabers, traite du droit criminal et de legis ation penal comparceینظر :
3emeed, Paris, 1974, p.376.   

 كذلك ینظر : 
 Marcel Rousse, et Maurice Patin, Precisde drot penal spcial libraie du. Reculcil 

sirey,1950, p. 36.  
،   ١٩٦٠ني ، السنة الثلاثون ، د. احمد فتحي سرور : الغرامة الضریبیة ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الثا )٤(

 . ٤٦٩، ص٤٦٨ص
 .   ١٩٨٤) لسنة ٢٣) من قانون الكمارك العراقي النافذ رقم (١٩٤ینظر نص البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة ( )٥(
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ــــ بالنسبة للغرامة التي تفرضھا الادارة الضریبیة كعقوبة مالیة، فأن تطبیق القانون 
الاصلح للمتھم وان كان جائز التطبیق على العقوبات ذات الطبیعة الجنائیة، الا انھ لا 

تھا الاداریة البحتة، یمكن تطبیقھ على العقوبات التي تفرضھا الادارة الضریبیة لطبیع
لان یشترط في تطبیق العقوبة بأثر رجعي لمصلحة المتھم ان لا یكون قد صدر بالعقوبة 

والاحكام النھائیة لا تصدر الا من القضاء المختص، في حین ان الادارة  )١(حكم نھائي
الضریبیة فتفرض عقوبات ذات صبغة اداریة غایتھا التعویض عما لحق خزینة الدولة 

  رر، فلا یمكن معھا تطبیقھا بأثر رجعي. من ض
ومن جانبنا نرى ان قاعدة رجعیة القانون الاصلح للمتھم وردت بشكل مطلق، فمن       

غیر المقبول التمییز بین عقوبة الحبس، والغرامة من حیث سریانھا بأثر رجعي اذا 
مة كانت اصلح للمكلف، لان كلیھما عقوبات ذات طبیعة جنائیة تفرضھا المحك

  المختصة. 
ان المشرع الضریبي وبما لھ من سلطة تقدیریة في تحدید العقوبات الضریبیة مقید      

بقید دستوري وھو سریان ھذه العقوبات بأثر فوري وعدم رجعیتھا الى الماضي الا اذا 
كانت اصلح للمكلف الضریبي شأنھا شأن العقوبات الجنائیة، فلیس من العدالة بشيء ان 

كلفین عن سلوكھم الذي كان مباحا قبل سریان القانون الذي یعاقب علیھ، كما یعاقب الم
لا یجوز ان یعاقبوا بعقوبات اشد من العقوبات التي كانت مقررة وقت ارتكاب الجریمة، 
لان الغایة من تقریر مبدأ عدم الرجعیة في الدستور ھو لحمایة الحقوق والحریات 

  .المقررة للمكلفین وعدم المساس بھا 
  ثانیا: العدالة الاجتماعیة

ان العدالة تعد من اھم المبادئ التي تستند الیھا الضریبة في جمیع مراحلھا ابتداءا      
من فرضھا مرورا بتحصیلھا وانتھاءً بتوقیع الجزاءات على مخالفة احكامھا، او التھرب 

  . )٣(،   لذلك یجد ھذا المبدأ اساسھ في دساتیر غالبیة الدول)٢(منھا 
لقد اتخذت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة من مبدأ العدالة الاجتماعیة مبدأ      

دستوریا عاما وطبقتھ في مجالات متعددة ولم تقصره على مجال النظام الضریبي الذي 
                                                

لاحكام . الحكم النھائي ھو الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعیة، بحیث لا یمكن الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن في ا )١(
 . ٥٤ینظر د. جاسم خریبط خلف ، شرح قانون العقوبات ( القسم العام) ، مصدر سابق ، ص

د. اكرامي بسیوني عبد الحي خطاب، المبادئ الدستوریة في قضاء المحكمة الدستوریة ، المكتب الجامعي الحدیث ،  )٢(
 . ١٤٨،  ص ٢٠١٢

على ان: ( لكل فرد الحق في ان یعامل معاملة عادلة في  ٢٠٠٥ ) من دستور العراق النافذ لسنة١٩نصت المادة ( )٣(
) منھ على ان: (یعفى  اصحاب الدخول ٢٨الاجراءات القضائیة والاداریة. ...)، كما نصت الفقرة (ثانیا) من المادة (

) من ٨صت المادة (المنخفضة من الضرائب، بما یكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعیشة وینظم ذلك بقانون). كما ن
على ان : ( یقوم المجتمع على النظام الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقیق العدالة الاجتماعیة  ٢٠١٤دستور مصر النافذ لسنة 

وتوفیر سبل التكافل الاجتماعي بما یضمن الحیاة الكریمة= =لجمیع المواطنین على النحو الذي ینظمھ القانون )، كما نصت 
على ان: ( یھدف النظام الضریبي وغیره من التكالیف العامة الى تنمیة موارد الدولة ، وتحقیق العدالة ) منھ ٣٨المادة (

الاجتماعیة......)، اما الدستور الفرنسي فعلى الرغم من عدم وجود نص صریح یشیر الى العدالة، الا ان فكرة العدالة 
من خلال اشارتھ الى مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین، اذ نصت الاجتماعیة في المجال الضریبي اشار الیھا الدستور ضمنا 

المادة الاولى منھ على ان : ( الجمھوریة الفرنسیة ، جمھوریة غیر قابلة للتجزئة.... تكفل المساواة بین جمیع المواطنین 
 امام القانون دون تمییز في الاصل او العرق او الدین ....) . 
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نص الدستور صراحھ على انھ یقوم على العدالة الاجتماعیة، وانما فسرت نصوص 
مبدأ تفسیرا واسعا بحیث اقامت علیھ بنیان الحقوق الدستور التي اشارت الى ھذا ال

الاجتماعیة وربطت المحكمة برباط وثیق بین العدالة الاجتماعیة والتضامن الاجتماعي 
والسلام الاجتماعي، كما جعلت من ھذه القیم اساس للمساواة بین الافراد في مجال 

لعدالة الاجتماعیة انما ، اذ اكدت على (... ان ا)١(الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
تتوخى بمضمونھا التعبیر عن القیم والمصالح الاجتماعیة السائدة في مجتمع معین خلال 
فترة زمنیة محددة، ومن ثم تتباین معانیھا ومرامیھا تبعا لتغیر الظروف والاوضاع، 
ویتعین بالتالي ان تتوازن علائق الافراد ومصالحھم،  بمصالح المجتمع في مجموعھ،  
توصلا الى عدالة حقیقیة تتفاعل مع الواقع وتتجلى كقوة دافعھ لتقدمھ، واذا كان العدل 
مھیمنا على الضریبة التي تتوفر لھا قوالبھا الشكلیة واسسھا الموضوعیة، فأن ذلك یشكل 

  . )٢(ضمانة توفر الحمایة القانونیة التي كفلھا الدستور للمواطنین جمیعا ....)
ي عند تحدید العقوبات الضریبیة، لابد ان یستند الى مبدأ العدالة ان المشرع الضریب   

بین جمیع المكلفین المخالفین بدون تمییز مھما كان مكانتھم او مركزھم الاجتماعي او 
. لذا عند فرضھا من قبل الجھة المختصة ( الادارة الضریبیة او القاضي)، )٣(المالي

المحكوم علیھم بجریمة واحدة، لان تلك ینبغي ان تكون واحدة بحق جمیع المكلفین 
الجھة تأخذ بالاعتبار ظروف كل مكلف وسنھ وجنسھ وحالتھ الصحیة والاجتماعیة، 
وھذا التباین بینھم یقود الى تباین العقوبة المفروضة على كل منھم، وھذا ما یسمى 

  بتفرید العقوبة . 
اعدة العدالة الضریبیة، والتي فبالنسبة للضرائب ھناك قاعدة تحكم فرضھا الا وھي ق     

تتلخص بأن الافراد جمیعھم  یتحملون العبء الضریبي ویساھمون في تحمل التكالیف 
والاعباء وبما یتناسب مع مقدرتھم التكلیفیة، وھذا یؤدي بنا الى تحقیق العدالة بین افراد 

فیما  المجتمع في تحمل الاعباء الضریبیة من جھة، ومن جھة اخرى تتحقق المساواة
بینھم. وتماشیا مع ھذه القاعدة التي تحكم فرض الضرائب، فلابد ان یكون فرض العقوبة 
الضریبیة وتطبیقھا على المكلف المخالف محكوما بالقاعدة ذاتھا، حتى یتحقق التناغم 

)٤(بین فرض الضریبة وعقوبتھا
 .                      

لضریبي بدون قصد، اذ قد یتأخر في تقدیر ان المكلف بالضریبة قد ینتھك الالتزام ا     
دخلھ وتقدیمھ الى السلطة المالیة لسبب خارج عن ارادتھ كتوقیفھ، او حجزه، او سفره 
لغرض العلاج، وغیرھا من الحالات، فلیس من العدالة بشيء ان تفرض علیھ العقوبة 

الالتزام بسبب تأخر المشروع تتساوى مع العقوبة التي تفرض على من یمتنع عن ذلك 

                                                
: الجزاء الضریبي كأحد الیات مبدأ عدالة الضریبة ، قضاء المحكمة الدستوریة العلیا ، دراسة د. شعبان احمد رمضان  )١(

 .٢٧، ص٢٠١٧، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١تحلیلیة ، ط
. ٥/٢٠٠٧/ ١٣قضائیة دستوریة جلسة  ٢١) لسنة ١٨٥) ، (١٨٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیتین رقم ( )٢(

 . ٣٠لك د. شعبان احمد رمضان ، الجزاء الضریبي كأحد الیات مبدأ عدالة الضریبة ، المصدر السابق ، صاشار الى ذ
 . ١٣١د.عباس مفرج الفحل ، الضمانات الدستوریة للمكلف في المجال الضریبي ، المصدر السابق ، ص )٣(
 . ٦٦ر سابق ، صد.حسین كامل وداعة ، العدالة الضریبیة في ظل الضرائب المباشرة ، مصد )٤(
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. فكان من الافضل لو ان المشرع الضریبي افرد عقوبة ضریبیة للمكلف الممتنع )١(
  تختلف عن العقوبة التي یفرضھا على المكلف المتأخر مما یحقق العدالة الاجتماعیة.       

كما لا یجوز ان تستخدم تلك العقوبات كأداة للإٍضرار بالمكلفین، فلا یجوز على       
ال ان تقوم الادارة الضریبیة بالحجز على جمیع الاموال التي یملكھا المكلف سبیل المث

لمجرد انھ لم یقم بتسدید الضریبة، لكون ذلك التصرف لا ینسجم مع تفرید العقوبة، حیث 
ینعدم التناسب بین الفعل المرتكب والعقوبة المقررة، بل یكفي ان تحجز على مصدر 

  .)٢(لآستیفاء دین الضریبة واحد من مصادر دخلھ یكون كافیا 
كما ان العقوبات الضریبیة لابد من ان تخضع لمعیار منضبط، الغایة من فرضھا      

حمایة المصلحة العامة، وبالتالي المحافظة على ایرادات الخزینة العامة، فلا یمكن ان 
رض یكون فرض العقوبة انتقاما من المكلف والا فإٍنھا تكون غیر عادلة، فلابد ان تف

بشكل لا یثقل كاھلھ ویرھقھ بشكل مبالغ فیھ، كأن تضاعف مبلغ الضریبیة الى عشرین 
ضعفاً او ثلاثین ضعف الضریبة المترتبة علیھ. لانھ اساسا قد تھرب من الضریبة 
المفروضة علیھ، فكیف السبیل اذا ما تضاعف مبلغ الضریبة الى اضعافھا حتما سیؤدي 

ره من ناحیھ اخرى. فلا بد من ان تكون العقوبة عادلة، ذلك الى ارھاقھ من ناحیھ وتذم
وھذا الامر تتكفل بھ التشریعات الضریبیة، لكي یؤدي ذلك الى خلق نوع من التفاھم، 

  .)٣(والانسجام بین المكلف، والادارة الضریبیة
ولكن عند رجوعنا الى قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ، نلاحظ ان المشرع      

م یحقق العدالة، اذ حدد الغرامة بنسبة معینة على جمیع المكلفین سواءا كانوا الضریبي ل
مسجلین ام غیر مسجلین، وھذا لا یتفق مع تفرید العقوبة الضریبیة، كما ویتعارض مع 
العدالة الضریبیة، وما یترتب على ذلك من اضعاف الردع الضریبي، طالما یتساوى 

درتھم التكلیفیة بنسبة الغرامة التي حددھا المكلفین جمیعھم وبصرف النظر عن مق
المشرع الضریبي. لذا لابد من معالجة ھذا العیب الواضح في التشریع لیتماشى مع 

) ٤(العدالة الضریبیة
.

  

اما في قانون الكمارك العراقي النافذ ، فلم یحقق المشرع العراقي العدالة بین     
ى في فرض العقوبة الضریبیة بین الجریمة ، اذ ساو)٥(المكلفین ، فیما یتعلق بالشروع 

  .)٦(التامة والشروع فیھا
وھذا یتنافى مع تفرید العقاب، فمن یشرع في ارتكاب جریمة ویوقف اثرھا لیس كمن 
یرتكبھا وتصبح تامة، فلابد للمشرع الضریبي معالجة ذلك من خلال افراد نص خاص 

                                                
 . ١٩٨٢) لسنة ١١٣) من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ رقم (٥٦) من الفقرة (اولا) من المادة (١ینظر البند ( )١(
 . ٢٣٨د. حسین كامل وداعة ، العدالة الضریبیة في ظل الضرائب المباشرة ،  مصدر سابق ،  ص )٢(
  .٢٣٤د. حسین كامل وداعة ، المصدر سابق ، ص )٣(
 . ٢٣٤د. حسین كامل وداعة ، العدالة الضریبیة في ظل الضرائب المباشرة ، المصدر السابق ، ص )٤(
بانھ: (البدء بتنفیذ فعل بقصد ارتكاب  ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (٣٠لقد عرفت المادة ( )٥(

) من قانون العقوبات ٤٥رادة الفاعل فیھا....)، كذلك عرفتھ المادة (جنایة او جنحة اذا وقف او خاب اثره لأسباب لا دخل لا
 .  ٢٠٠٣) لسنة ٩٥المصري النافذ رقم (

 . ١٩٨٤لسنة  ٢٣) من قانون الكمارك العراقي النافذ رقم ١٩٤تنظر الفقرتین ( اولا وثانیا ) من المادة (  )٦(
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بات ، اذ ان المشرع جعل عقوبة یعالج جریمة الشروع  كما ھو الحال في قانون العقو
الشروع  في الجریمة  تختلف عن عقوبة الجریمة التامة، اذ تكون عقوبة الاخیرة اكثر 

  .)١(شدة من الاولى
كما لم یراعٍ المشرع العدالة في العقوبة ایضا، من خلال ما قرره من غرامة      

  . )٢(عھ او ثلاثة امثالھا كتعویض مدني لأدارة الكمارك یعادل ستة امثال القیمھ او ارب
وھذا ما اخذت بھ المحكمة الكمركیة للمنطقة الوسطى فقد ذھبت الى ( ادانة المتھم     

..... ١٩٨٤لسنة  ٢٣/اولا /أ من قانون الكمارك رقم ١٩٤ه،ح،ح وفقا لأحكام المادة 
) في منطقة الخالص ٠٠٠٠٠٠لكفایة الادلة ضده عن جریمة حیازة العجلة المرقمة (

حملة بالاسمنت الایراني ممنوع الاستیراد حكمت علیھ المحكمة بالحبس البسیط لمدة م
من قانون العقوبات. ..... والزام المدان بدفع غرامة  ١٣٢/٣ستة اشھر واستدلالا بالماة 

مالیة (....) وھي تمثل ستة اضعاف قیمة البضاعة المضبوطة وفقا لاحكام المادة 
)٣(ارك كتعویض مدني لادارة الكمارك.....)/اولا /ب من قانون الكم١٩٤

 .  
  یلاحظ مما تتقدم: 

اولا: ان مبلغ الغرامة المحكوم بھ على المدان جاء مبالغا فیھ، ومناھضا لروح العدالة  
  التي یقوم علیھا النظام الضریبي ویؤكد علیھا الدستور.

سلطة تقدیریة في  ثانیا: ان المشرع الضریبي لم یمنح المحكمة الكمركیة (القاضي) ایة
تحدید التعویض الذي یتناسب ومقدار الضرر الذي لحق الخزینة العامة للدولة،  فقد حدد 
عقوبة الغرامة بشكل مقطوع ( ستة امثال القیمة) سواءً كان المدان قد ارتكب الجریمة 

    عن عمد، او اھمال قاصدا ام لم یقصد وھذا یتنافى مع تفرید العقوبة وبالتالي العدالة.
كما یلاحظ ایضا ان المشرع لم یحقق العدالة، عندما وجھ بتشدید تلك الغرامات الى       

، ولم یفرق على سبیل المثل بین من یرتكبھا )٤(الضعف اذا كان المدان من ذوي السوابق
للمرة الثانیة وبین من یرتكبھا للمرة الثالثة، وھذا اخلال واضح بالعدالة من جانبھ،  فكان 

على المشرع ان یفرق في فرض تلك العقوبة بین الحالات المختلفة، فیقدر كل یتعین 
    سلوك بقدره، مما یجعلھا متفقة والغایة التشریعیة من وراء اقرارھا. 

نستخلص مما سبق ان المشرع الضریبي ملزم بتحقیق العدالة الاجتماعیة بین       
ئمة بدون محاباة، او غلو، او افراط  المكلفین المخالفین، وفرض العقوبة الضریبیة الملا

بالشكل الذي یتناسب وخطورتھا ووطأتھا على المصلحة المحمیة قانونا، فالعقوبة لا 
                                                

لى ان ( یعاقب على الشروع في الجنایات والجنح بالعقوبات ) من قانون العقوبات العراقي النافذ ع٣١نصت المادة ( )١(
  التالیة مالم ینمص القانون على خلاف ذلك: 

  أ.  السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجریمة الاعدام. 
  ب.  السجن لمدة لا تزید على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجریمة السجن المؤبد. 

  لا تزید على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجریمة اذا كانت العقوبة السجن المؤبد . ج.  السجن مدة
د.  الحبس او الغرامة التي لا تزید على نصف الحد الاقصى للحبس او الغرامة المقررة للجریمة اذا كانت العقوبة المقررة 

 العقوبات المصري النافذ. ) من قانون٤٦للجریمة الحبس والغرامة) ، كذلك ینظر نص المادة (
 . ١٩٨٤) لسنة ٢٣) من قانون الكمارك العراقي النافذ رقم (١٩٤ینظر البند(ب) من الفقرة (اولا)  من المادة ( )٢(
 غیر منشور.  ١٢/٩/٢٠١٧تاریخ  ٢٠١٧/ك/١٣٧قرار المحكمة الكمركیة للمنطقة الوسطى بالعدد  )٣(
 .  ١٩٨٤) لسنة ٢٣من قانون الكمارك العراقي النافذ رقم ( )١٩٤تنظر الفقرة (ثانیا) من المادة ( )٤(
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یمكن ان تكون انتقاما من مرتكبھا وبالتالي فأن ادراج مبدأ العدالة في صلب الدستور 
ن یعد قیدا على سلطة المشرع الضریبي وھو بصدد فرض العقوبات على المكلفی

  المخالفین، فیلتزم بتحقیق العدالة ولا یحید عنھا. 
  ثالثا : المساواة

ان مبدأ المساواة یعد اصل الحریات، واساس كل تنظیم قانوني، فمن دون المساواة     
لن یستطیع المكلف ان یتمتع بحقوقھ وحریاتھ. ولذلك یتصل ھذا المبدأ اتصالا وثیقا 

اھم الضوابط التي یتقید بھا بأعتباره من اكثر بالسلطة التقدیریة للمشرع ویعد من 
. فیلتزم بھ المشرع وھو بصدد )١(المسائل التي تتبدى فیھا حالات عدم الدستوریة 

ممارستھ لآختصاصھ التشریعي،  وبالتالي لا یتخذ من السلطة التقدیریة ذریعة للتنصل، 
مھ بتحقیق المساواة بین او لتجاوز القیود التي فرضھا علیھ المشرع الدستوري والتي تلز

المكلفین، فالمشرع ملزم بمعاملة المراكز المتماثلة بطریقة متماثلة وان یعامل المراكز 
المختلفة بطریقة مختلفة وفقا لطبیعة كل حالة على حدة فتتحقق المساواة بینھم عندما تتم 

  . )٢(المساواة بین من تتماثل مراكزھم القانونیة 
ة الدستوریة العلیا المصریة على كفالة المساواة بین المراكز لقد اكدت المحكم      

القانونیة المتماثلة (.... وحیث ان قضاء ھذه المحكمة جرى على ان المساواة 
المنصوص علیھا في الدستور لیست مساواة حسابیة، اذ یملك المشرع بسلطتھ التقدیریة 

المراكز القانونیة التي ولمقتضیات الصالح العام وضع شروط موضوعیة تتحدد بھا 
یتساوى بھا الافراد امام القانون بحیث اذا توافرت ھذه الشروط في طائفة من الافراد 
وجب اعمال المساواة بینھم لتماثل مراكزھم القانونیة،  فأذا انتفى مناط التسویة بینھم بأن 

ن توافرت الشروط في بعضھم دون البعض الاخر كان لمن توافرت فیھم الشروط دو
  .  )٣(سواھم ان یمارسوا الحقوق التي كفلھا القانون لھم....) 

اما في میدان العقوبات الضریبیة، فالمساواة كمبدأ من المبادئ الدستوریة یقصد بھا       
عدم التمییز بین المكلفین في التمتع بالحقوق والحریات او في تحمل الالتزامات 

ف واخر، وبین دفتي ھذا المبدأ تنھض كافة والواجبات، فھم  سواسیة لا فرق بین مكل
الحقوق والحریات الاساسیة،  وان زوال المساواة یترتب علیھا تلاشي تلك الحقوق 

. فالعقوبات الضریبیة )٤(والحریات، لان البناء الدیمقراطي لا یقوم الا على لبنة المساواة 
یكون ملزما  التي یقررھا المشرع الضریبي على من یرتكب الجریمة الضریبیة،

بمراعاة مبدأ المساواة في فرضھا على الجمیع بدون تمییز،  فالمساواة في العقوبة أمر 
تفرضھ اعتبارات العدالة ولكن ھذا لا یعني تطبیق العقوبة الضریبیة ذاتھا على كل من 
یرتكب جریمة من نوع معین. فیأتي دور الجھة المنفذة للعقوبة الضریبیة (القاضي او 

                                                
 . ٥٤٨د. عبد المجید ابراھیم سلیم ، السلطة التقدیریة للمشرع ، مصدر سابق ، ص )١(
 . ٥٤٨د. عبد المجید ابراھیم سلیم ، المصدر السابق ، ص )٢(
موقع جامعة منیسوتا على الموقع على منشور ٢٠٠٧مایو  ١٣قضائیة دستوریة جلسة  ٢٧لسنة  ١٥٢قضیة رقم  )٣(

 . ٧/٣/٢٠١٩تاریخ الزیارة  hrlibrary.umn.eduالالكتروني 
 .  ١٧د. درید عیسى ابراھیم ، مبدأ المساواة امام الضریبة وتطبیقاتھ ، مصدر سابق ، ص )٤(
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الضریبیة) حیث تمارس سلطتھا التقدیریة في وزن العقوبة الضریبیة وفرضھا الادارة 
،ولكن عند )١(على المكلف المخالف بحسب ظروف الجریمة الموضوعیة والشخصیة 

رجوعنا الى قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ نلاحظ ان العقوبات الضریبیة التي 
الذي لدیھ اضبارة ضریبیة  فقط  حددھا المشرع الضریبي تفرض على المكلف المسجل

دون المكلف غیر المسجل، وھذا یعد نقص تشریعي، كما ان ذلك یتعارض مع عمومیة 
الضریبة،  حیث ان الضریبة یجب ان تفرض على جمیع المكلفین سواء كانوا مسجلین 
ام غیر مسجلین حتى یتحقق مبدأ العمومیة. وھذا یعد عیباً في التشریع لابد من معالجتھ 
من خلال قیام المشرع بتقریر عقوبة اشد للمكلف الغیر المسجل، كأن تكون عقوبتھ 

  .)٢(الحبس بدلا عن الغرامة 
ان مبدأ المساواة من المبادئ الاساسیة في الدستور التي قرر لھا حمایة، والمساواة     

وردت بشكل مطلق، اي ان المشرع الدستوري لم یحدد المساواة بین المكلفین، اذ 
وردھا بشكل مطلق  فالجمیع متساوون امام القانون سواءً فیما یتعلق بالمساواة في دفع ا

الضرائب ام في المساواة في تحمل العقوبات التي تترتب على مخالفتھم لآلتزاماتھم 
الضریبیة المكلفین بھا، لذا فالمشرع الضریبي مقید بقید المساواة في تحدید العقوبات 

  الضریبیة. 
  لتناسب والمعقولیةرابعا:  ا

فالتناسب یعد من اھم خصاص العقوبة في السیاسة الجنائیة الحدیثة، فعندما تكون     
العقوبة متناسبة مع الجریمة المرتكبة یتحقق الجزاء العادل، وبذلك تحقق العقوبة 
اغراضھا المتمثلة بالردع العام والخاص وارضاء العدالة وتحقیق الاستقرار في المجتمع 

وبما ان الدستور ھو الحامي للحقوق والحریات، فأنھ یمنح المشرع السلطة لتنظیم  .)٣(
ھذه الحقوق والحریات من جھة واعمال التوازن بینھا وبین المصلحة العامة من جھة 
اخرى، فالتناسب یمثل قیدا على الاخیر عند تنظیمھ موضوع معین، فیعمل على التوفیق 

المكلفین وحریاتھم المكفولة دستوریا صراحة او بین النص الذي یضعھ وبین حقوق 
. فالدستور عندما یخول المشرع الضریبي صلاحیة تشریع العقوبات الضریبیة )٤( ضمنا

حمایة للمصلحة الضریبیة للدولة، انما یضع قیدا على الاخیر لكي یلتزم بھ،  فأعتبر 
ر العقوبات المناسبة التناسب قید یرد على سلطة المشرع التقدیریة فیما یتعلق بتقدی

للجرائم او الافعال التي اثمھا، والى ذلك ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر الى ( 

                                                
. ٢٠١٧بیروت ، لبنان ،  ، منشورات زین الحقوقیة، ١د. جاسم خریبط خلف ، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، ، ط )١(

 . ٢٧٤، ص
المعدل ،  ١٩٨٢)  لسنة ١١٣د. علي ھادي عطیة ود. میثم حنظل : تفعیل الردع الضریبي في قانون ضریبة الدخل رقم ( )٢(

 . ٢٤١، ص٢٠٠٥٧بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، 
، دار وائل  ١شرح قانون العقوبات ( القسم العام) ، ، ط د. حسین بني عیسى و د. خلدون قندح و م. علي طوالبة : )٣(

 . ٨٩، ص ٢٠٠٢للنشر، الاردن ، 
 .  ٥٤٠د. عبد المجید ابراھیم سلیم ، السلطة التقدیریة للمشرع ، مصدر سابق ، ص )٤(
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ان الاصل في العقوبة معقولیتھا، فلا یكون التدخل بھا الا بقدر لزومھا نأیا بھا عن ان 
  . )١(تكون ایلاما غیر مبرر یؤكد قسوتھا في غیر ضرورة )

ان مبدأ التناسب والملاءمة بین الجریمة المرتكبة، والعقوبة  یتضح مما سبق      
الضریبیة المترتبة علیھا یعد قیدا على المشرع الضریبي، فالتجریم والعقاب وان كانا قد 
تقررا لحمایة المصلحة العامة وبالتالي مصلحة الخزینة العامة في المحافظة على 

تلك العقوبات بقدر من التناسب والملاءمة ایراداتھا الضریبیة فانھ لابد ان یكونا فرض 
  بحیث لا یمس ذلك حقوق المكلفین وحریاتھم المكفولة دستوریا .  

  النطاق القانوني للتفرید التشریعي للعقوبات الضریبیة: المطلب الثاني
ان المشرع الضریبي وھو بصدد صیاغة النصوص التجریمیة وبما لھ من سلطة       

لھا جعل العقوبة الضریبیة متناسبة مع الخطورة المادیة للجریمة تقدیریة یسعى من خلا
المرتكبة من خلال التدرج بھا بحسب ظروف الجریمة وظروف مرتكبھا، وبالتالي فأنھ 
یرسم الاطار العام الذي تعمل بموجبھ الجھة المختصة بتطبیق العقوبة الضریبیة ( 

ستخدم سلطتھ في تطبیق عقوبة ما لم القاضي والادار الضریبیة)، فلا یمكن للقاضي ان ی
. فضلا عن العقوبة الجزائیة التي یفرضھا القاضي على )٢(یكن المشرع قد قررھا سلفا 

المكلف، فإن المشرع الضریبي حدد عقوبات ذات طبیعة اداریة بحتھ تختص بفرضھا 
، )٣(لیھالادارة الضریبیة بما لھا من سلطة اذا ما اخل المكلف بالالتزامات المفروضة ع

ولا یكفي ان یحدد المشرع نوع العقوبة الضریبیة المقررة لكل جریمة ومقدارھا، وانما 
لابد من ان تكون ھذه العقوبة تتلاءم وظروف المكلف المخالف، وخطورتھ الاجرامیة، 
وظروف الجریمة، اي ان المشرع الضریبي یفرد العقوبات الضریبیة حسب ظروف كل 

. فیستخلص بعض )٤(سب مع الجریمة الضریبیة المرتكبة مكلف على حدة وبما یتنا
الاعتبارات التي تؤثر في مدى مسؤولیة الجاني وخطورتھ الاجرامیة كأن یجعل تكرار 
الجرائم، او الاعتیاد علیھا سببا لتشدید العقوبة الضریبیة،  او ان یجعل من صغر السن 

الى اصلاح الجاني وتقویمھ  سببا لتخفیفھا، او الاستعاضة عنھا بمعاملة خاصة ترمي
. ولكنھ لا یتمكن من ان یحیط سلفا بكل الاعتبارات المتقدمة،  لكونھا تتفاوت بحسب )٥(

كل جاني وظروفھ الخاصة وخطورتھ الاجرامیة، لذا كان لزاما علیھ ان یضع من النظم 
متناسبة  المرنة التي تسمح لجھة تطبیق العقوبة( القاضي والادارة الضریبیة ) ان تجعلھا

)٦( ومتلائمة مع ظروف كل جاني على حدة
.
 

  

                                                
ار الى ذلك د. . اش٤/١/١٩٩٧قضائیة دستوریة في  ١٥لسنة  ٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في القضیة رقم  )١(

 . ٥٤٢، ص ٥٤١عبد المجید ابراھیم سلیم ، المصدر سابق ، ص
 . ٤٧، ص ٤١د. فھد ھادي حبتور، التفرید القضائي للعقوبة ، مصدر سابق ، ص )٢(
 . ٢٢٩د. حسین كامل وداعة ، العدالة الضریبیة في ظل الضرائب المباشرة (دراسة مقارنة) ، مصدر سابق ، ص )٣(
، الاحكام العامة والاجراءات الجنائیة ،  ٢، ط١حمود مصطفى : الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن ، جد. محمود م )٤(

 .  ١٨٠، ص ١٧٩، ص ١٩٧٩مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي ، 
زیع ، بیروت ، د. سمیر عالیة : شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتو )٥(

 . ٤٨٣، ص ٢٠٠٢لبنان ، 
 .  ٤٥، ص٢٠١٤، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ١طد، فھد ھادي حبتور ، التفرید القضائي للعقوبة ،  )٦(



 

 

 

 )١٣٥(  

ان المشرع الضریبي یستخدم وسائل مختلفة للقیام بعملیة التفرید التشریعي       
للعقوبات الضریبیة ومن ھذه النظم المرنة وضع حدین ادنى واعلى للعقوبة الضریبیة 

اختیار العقوبة الملائمة تستخدم خلالھما الجھة المطبقة للعقوبة سلطتھا التقدیریة في 
تخفیفا او تشدیدا، او وضع عقوبات متعددة لجریمة واحدة لیتم اختیار العقوبة الملائمة 
من بینھا، او النص على ظروف مشددة یعمل بھا القاضي وجوبیا، او جوازیا، او النص 

، او على الاعذار المعفیة، او المخففة تلتزم جھة تطبیق العقوبة بالاعفاء من العقوبة
تخفیفھا عند توافرھا في الحالة المعروضة امامھا كذلك السماح للقاضي ان ینطق 

  . )١(بالعقوبة ثم یوقف تنفیذھا
في ضوء ما تقدم سنتناول الاعذار القانونیة المعفیة من العقوبات الضریبیة في      

ثاني وفق الفرع الاول، وسنعرض للظروف القانونیة المشددة لتلك العقوبات في الفرع ال
  التفصیل الاتي:

  الاعذار القانونیة المعفیة من العقوبات الضریبیة: الفرع الاول
سنتناول تعریف الاعذار القانونیة المعفیة من العقوبات الضریبیة وتطبیقاتھا في كل      

  من قانوني ضریبة الدخل والكمارك النافذین على وفق التفصیل الاتي:
  نونیة المعفیة من العقوبات الضریبیةاولا :  تعریف الاعذار القا

ویراد بھا الاسباب المنصوص علیھا قانونا والتي من شأن توافرھا رفع العقوبة      
الضریبیة  واسقاطھا في مواجھة مرتكبھا. وتسمى بموانع العقاب، لأنھا تحول دون 

لقد تقررت . و)٢(توقیع العقوبة على الرغم من ثبوت الجریمة بكافھ اركانھا وملابساتھا
ھذه الاعذار لغایات نفعیة، حیث یقدر المشرع بأن منفعة المجتمع بعدم العقاب في 
حالات معینة اجدى لھ من اقتضاء العقاب،  فیقرر المشرع استبعاد العقاب مراعاة 

. عندئذ تلتزم جھة تطبیق العقوبة ببیان العذر الصادر بالاعفاء )٣(للمنفعة الاھم اجتماعیا 
  . )٤(من العقوبة 

یترتب على توافر العذر المعفي، الاعفاء من العقوبة الضریبیة سواءً كانت اصلیة      
ام تبعیة،  ولكن لا یؤثر العذر في طبیعة الجریمة الضریبیة، كما لا یؤثر في المسؤولیة 
المدنیة، اذ یبقى مرتكب الجریمة مسؤولا عن تعویض الاضرار التي ترتبت عن 

صر اثر الاعفاء في من توافر فیھ دون غیره، فلا یستفید منھ من . كما یقت)٥(جریمتھ 

                                                
 . ٤٨٤د. سمیر عالیة ، شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) ، المصدر السابق ، ص )١(
، دار الثقافة للنشر  ١الفایز : شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، طد. محمد علي السالم الحلبي ود. اكرم طراد  )٢(

 . ٢٨٨، ص ٢٠٠٨والتوزیع ، عمان ، 
 . ٤٨٦د. سمیر عالیة ، شرح قانون العقوبات ، مصدر السابق ، ص )٣(
ان :( یجب على  على ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (١٢٨نصت الفقرة (ثانیا) من المادة ( )٤(

 المحكمة ان تبین في اسباب حكمھا العذر المعفي من العقوبة ) .  
،  ٢٠١٢، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ،  ١د. طلال ابو عفیفة : شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، ط )٥(

  ٦٠٨ص
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ساھم معھ في ارتكابھا، فأذا اغفلت المحكمة توافر العذر یمكن لصاحب المصلحة ( 
  .)١(المكلف) ان یدفع بتوافره، لأن المحكمة غیر ملزمة بتقصي الاعذار من تلقاء نفسھا 

ي قانون ضریبة الدخل وقانون الكمارك في ضوء ما تقدم تتمثل الاعذار المعفیة ف    
النافذین في حالة ابلاغ الفاعل ( المكلف المخالف )عن نفسھ. لذا سنعرض لذلك وفق 

  التفصیل الاتي :
  ثانیا : تطبیقات الاعذار المعفیة من العقوبات الضریبیة 

عن تتمثل تطبیقات الاعذار المخففة للعقوبات الضریبیة بأبلاغ المكلف المخالف      
نفسھ ، لذا سنتناول ذلك في كل من قانون ضریبة الدخل والكمارك النافذین وفق 

  التفصیل الاتي :     
  أـ اخبار الفاعل (المكلف المخالف) عن نفسھ في ظل قانون ضریبة الدخل النافذ :

ان العذر المعفي من العقوبة الضریبیة ممكن ان یتوفر في الجریمة الضریبیة، اذا       
المكلف الى ابلاغ الادارة الضریبیة بوجود خطأ، او سھو في البیانات او التقاریر بادر 

التي قدمھا،  فلقد ورد في قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ ( كل تقریر، او بیان، او 
استمارة تقدم وفق ھذا القانون تعتبر مقدمة من الشخص الذي طلبت منھ، او ممن ھو 

نوب عنھما الا اذا اثبت خلاف ذلك وكل شخص یوقع او یختم ملزم بتقدیمھا، او ممن ی
  .)٢(او یبصم تقریرا او بیانا او استمارة یعتبر عالما ومعترفا بجمیع الامور الواردة فیھا )

في حین ان قانون ضریبة الدخل المصري النافذ نص على ان ( اذا اكتشف الممول    
ي اقراره الضریبي الذي تم تقدیمھ الى خلال فترة تقادم دین الضریبة سھوا، او خطأ ف

مأموریة الضرائب المختصة، یلتزم فورا بتقدیم اقرار ضریبي معدل بعد تصحیح السھو 
او الخطأ، واذا قام الممول بتقدیم الاقرار الضریبي المعدل خلال ثلاثین یوما من الموعد 

الاصلي..... وفي حالة القانوني لتقدیم الاقرار، یعتبر الاقرار المعدل بمثابة الاقرار 
تقدیم اقرار معدل وفقا للفقرتین الثانیة والثالثة، لا یعتبر الخطأ او السھو في الاقرار 

  . )٣(مخالفة او جریمة جنائیة) 
( للمكلف تعدیل الاقرار نص على ان اما قانون ضریبة الدخل الاردني النافذ، فقد        

ین لھ وجود خطأ فیھ سواء بالزیادة او بالنقص وسواء كان ذلك بالدخل أم الضریبي اذا تب
بالضریبة وفي ھذه الحالة یلزم المكلف بدفع الضریبة وغرامة التأخیر المستحقة ان 
وجدت ولا یعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقتھ الى اكتشاف 

  . )٤(ق اصدر مذكرة تدقیق بشأن ذلك الاقرار )ھذا الخطأ، او ما لم یكن المدقق 
یلاحظ ان المشرع الضریبي العراقي لم یشیر الى امكانیة قیام المكلف بتعدیل او    

تصحیح الاقرار المقدم من قبلة الى الادارة الضریبة خلال مدة معینة، واكتفى بتقریر 

                                                
، مركز الدراسات العربیة للنشر  ١یة العامة للعقوبة ، طد. احمد عبد اللاه المراغي ، شرح قانون العقوبات ، النظر )١(

 . ١٧٥، ص٢٠١٧والتوزیع ، مصر ، 
 .  ١٩٨٢) لسنة ١١٣) من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ رقم (٢٩المادة ( )٢(
 . ٢٠٠٥) لسنة ٩١) من قانون ضریبة الدخل المصري النافذ رقم (٨٧المادة ( )٣(
 المعدل.  ٢٠١٤) لسنة ٣٤ریبة الدخل الاردني النافذ رقم () من قانون ض٢٧المادة ( )٤(
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من الافضل لو ان  مسؤولیة مقدم الاقرار عن المعلومات الواردة في اقراره، وكان
المشرع الضریبي العراقي سلك مسلك المشرعین المصري والاردني في فسح المجال 
للمكلف في تصحیح الاقرار المقدم من قبلھ اذا ما شابھ خطأ او عیب خلال المدة المقررة 
قانونا، لكي یتحلل من المسؤولیة التي تقع علیھ، فیما لو ثبت ان الاقرار المقدم فیھ 

و خطأ، ولم یبادر المكلف الى تعدیلھ، او تصحیحھ ویعتبر عندئذ جریمة جنائیة سھوا، ا
  یعاقب علیھا القانون.

  ب ـ اخبار الفاعل ( المكلف المخالف ) في ظل قانون الكمارك النافذ :
في الجرائم عامة والكمركیة خاصة لا یعد الندم او التوبة مانعا من العقاب حتى ولو      

عویض الاضرار التي نجمت عن سلوكھ لان ذلك السلوك یبقى مجرما، تعھد مرتكبھا بت
. فمن حیث الاصل ان )١(ولكن التشریعات استثنت حالة ابلاغ او اخبار الجاني عن نفسھ 

الشخص اذا ما قدم البیانات الكمركیة،  فلا یستطیع تغییر شیئا فیھا لأي سبب كان،  
)٢( منت بیانات صحیحة ام خاطئةفیعتد بالبیانات التي تم تقدیمھا سواءا تض

.
ولكن یجوز   

 تعدیل تلك البیانات والمعلومات الواردة، وھذا ما ذھب الیھ قانون الكمارك العراقي
لا یجوز تعدیل ما ورد في البیانات الكمركیة بعد تسجیلھا  النافذ، اذ نص على ان(

و القیاس او الوزن او ویسمح لمقدم البیان ان یتقدم بطلب التصحیح فیما یتعلق بالعدد ا
ساعة من تقدیم  ٢٤القیمة بشرط ان یتم ذلك قبل احالة البیان الى جھاز المعاینة وخلال 

  . )٣(البیان )
یكون تقدیم البیان  كذلك مسلك قانون الجمارك المصري النافذ، اذ اشار الى ان (      

لمقبولین لدى المنصوص علیھ في المادة السابقة من اصحاب البضائع او وكلائھم ا
الجمارك من المخلصین الجمركیین المرخص لھم و ویعتبر الموقع على البیان مسؤولا 

،  كما نص )٤(عن صحة ما یرد فیھ وذلك مع عدم الاخلال بمسؤولیة صاحب البضاعة )
على ( یجوز تعدیل الایضاحات الواردة في البیان الجمركي المقدم للجمارك قبل تحدید 

معاینة، كما یجوز تعدیل الاخطاء المادیة في اي مرحلة من مراحل الطرود المعدة لل
)٥(الاخراج )

.  
اما عن موقف المشرع الاردني، فقد سار على نھج سابقیھ، واجاز لمقدم البیانات      

تقدیم طلب من اجل السماح لھ بتعدیل تلك البیانات التي قدمھا لكي یعفى من المسؤولیة 
  . )٦(التي تترتب علیھ 

                                                
 .١٢٩ص ١٩٩٧، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  ١د. معن الحیاري: جرائم التھریب الجمركي ، ط )١(
 .  ١٢٩د. معن الحیاري ، المصدر السابق ، ص )٢(
 . ١٩٨٤) لسنة ٢٣م () من قانون الكمارك العراقي النافذ رق٥٨تنظر المادة ( )٣(
 . ١٩٦٣) لسنة ٦٦) من قانون الجمارك المصري النافذ رقم (٤٤المادة ( )٤(
 ) من قانون الجمارك المصري النافذ .٤٦المادة ( )٥(
) من قانون الجمارك الاردني النافذ على ان:( یسمح لمقدم البیان بناء على طلبھ بتعدیل واحد او اكثر ٦٤نصت المادة ( )٦(

یل البیان بعد ان یتم قبولھ من قبل الجمارك ، بحیث لا یكون لذلك التعدیل أي اثر لجعل  البیان ینطبق على بضاعة من تفاص
غیر تلك التي یغطیھا اصلا ، وفي جمیھ ع الاحوال لا یسمح بالتعدیل اذا قدم الطلب بعد ان قامت السلطات الجمركیة بأحدى 

  الاجراءات التالیة 
  بیان بأنھا تنوي فحص البضاعة او أ ـــ ابلاغ مقدم ال
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في ضوء ما تقدم یعد ابلاغ المكلف عن الاخطاء الواردة في البیانات التي قدمھا،      
عذر قانوني معفي من العقوبة الضریبیة، التي ستفرض علیھ فیما لو ان الادارة 
الضریبیة اكتشفت ذلك بنفسھا، فالمشرع الضریبي استعان بالعذر المعفي من العقوبة من 

جریمة ویستمر فیھا للنھایة، وبین من یبادر الى الابلاغ اجل التمییز بین من یرتكب ال
عنھا قبل الكشف عنھا، من اجل ذلك اعفاه المشرع من العقوبة الضریبیة، مما یحقق 
ذلك التفرید في فرضھا، والعلة في الاعفاء ان مرتكب الجریمة لیس لدیھ اي قصد في 

ة الاجرام والدلیل على ذلك ارتكاب الجریمة او تراجع عنھا، وھذا دلیل لعدم وجود نی
  مبادرتھ الى ابلاغ الجھة المختصة قبل اتصالھم بالجریمة. 

  الظروف القانونیة المشددة للعقوبات الضریبیة: الفرع الثاني
یراد بالظروف المشددة تلك الظروف التي یتدخل المشرع في تحدیدھا بنص القانون،     

جوز لھ تجاوز الحد الاعلى المقرر لعقوبة وعند اقترانھا بالجریمة، یلزم القاضي او ی
. وھذه الظروف قد تكون خاصة تتوافر في )١(الجریمة، او احلال محلھا عقوبة اشد 

جرائم معینة وقد تكون عامة تتوافر في جمیع الجرائم ومنھا الضریبیة، فالذي یھمنا في 
ا سنتناول موضوع البحث ھو الظروف المشددة العامة والتي تتمثل بظرف العود، لذ

المقصود بظرف العود كظرف مشدد عام یسري على جمیع الجرائم، ومن ثم سنبحث 
في تطبیقاتھ في كل من قانوني ضریبة الدخل والكمارك النافذین بالنسبة للجرائم التي 

  ترتكب خلافا لاحكامھما :
  اولا: تعریف العود الى الجریمة الضریبیة  

لیلا قاطعا على مدى الخطورة الاجرامیة لمرتكب ان العود یعد مؤشرا سلبیا ود      
الجریمة بشكل عام والجریمة الضریبیة بشكل خاص، فھو كل وصف قانوني یلحق 
بشخص عائد الى الاجرام بعد ادانتھ بعقوبة بموجب حكم سابق ضمن الشروط التي 

ھ ( ، كما عرفھ البعض بأن)٢(حددھا القانون واقترافھ جریمة جدیدة بعد الحكم علیھ 
العودة الى الجریمة من قبل شخص سبق حكم علیھ نھائي بالادانة من اجل جریمة 

  . )٣(اخرى)
ومن جانبنا یمكن ان نعرف العود بأنھ (عودة مرتكب الجریمة الى ارتكاب جریمة      

اخرى بعد ان صدر علیھ حكم نھائي بالادانة عن جریمة ضریبیة سابقة خلال مدة 
كب الجریمة حتى یعتبر عائدا لابد من ان یتجھ سلوكھ الى محددة قانونا ) .  فمرت

ارتكاب جریمة اخرى بعد صدور حكم نھائي بأدانتھ، ویكون ھذا الحكم مكتسب الدرجة 
  القطعیة، اي لا یمكن الطعن بھ. 

                                                                                                                   
  ب ـــ قررت ان الجزئیات او التفصیلات مدار البحث لیست صحیحة او  

  ج ـــ تحریر البضاعة او الافراج عنھا ) . 
الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت ، لبنان ، د. اكرم نشأت ابراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،  )١(

 . ٣٥٢، ص سنة نشر بلا
، المركز القومي للأصدارات القانونیة ، القاھرة ،   ١، ط ٠٦/٢٣الاستاذ عثامنیة فرید: العود في ظل احكام القانون  )٢(

 . ٢١، ص ٢٠١٧
 .  ٥٦٤، ص١٩٨٢، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ٣د. مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات (القسم العام) ، ط )٣(
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ان علة تشدید العقوبة الضریبیة على المجرم العائد لا تعود الى الفعل المرتكب،      
ص الجاني على اساس ان عودتھ الى ارتكاب الجریمة بعد الحكم وانما یعود الى شخ

علیھ دلیل على ان العقوبة لم تكن كافیة لردعھ، فالمجرم العائد اكثر خطورة  من 
المجرم الذي یرتكب الجریمة للمرة الاولى،  ومن اجل ذلك اصبح العود سببا لتشدید 

ن فاعلا للجریمة ام كان شریكا فیھا العقوبة لا ینتج اثره الا فیمن توافرت فیھ سواءا كا
  . )١(یؤثر فیھ لوحده ولا یتعداه الى غیره 

  ثانیا: تطبیقات ظرف العود في الجرائم الضریبیة : 
بما ان ظرف العود ظرف عام مشدد یسري على جمیع الجرائم فھل لھ تطبیقات في      

  كل من قانوني ضریبة الدخل والكمارك النافذین ؟
  : فذف العود الى الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون ضریبة الدخل الناـ تطبیقات ظر١

ان الجرائم الضریبیة ترتب اثارا سلبیة وضررا جسیما على الخزینة العامة للدولة،      
وبالتالي المصلحة العامة للمجتمع، لذلك تنفرد تلك الجرائم بطبیعة خاصة تمیزھا عن 

ة المصلحة المحمیة التي تھدرھا تلك الجرائم الا غیرھا من الجرائم نظرا لخصوصی
. لذلك اتجھت غالبیة التشریعات الضریبیة الى )٢(وھي مصلحة الخزینة العامة للدولة 

تنظیم مسألة العود الى الجریمة الضریبیة،  فنلاحظ ان بعضھا نص علیھ وبشكل صریح 
مول تھرب من اداء كقانون ضریبة الدخل المصري النافذ، اذ نص على ( یعاقب كل م

الضریبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل 
مثل الضریبة التي لم یتم اداؤھا بموجب ھذا القانون او بأحدى ھاتین العقوبتین.... وفي 

  . )٣(حالة العود یحكم بالحبس والغرامة معا....) 
ریبي المصري الزم القاضي بتشدید العقوبة یفھم من النص المتقدم ان المشرع الض    

وفي حالة العود یحكم بالحبس والغرامة  ، أذ نص على (.الضریبیة في حالة تكرارھا
  ) .معا.
اما عن موقف المشرع الفرنسي في قانون الضرائب العام الفرنسي فقد شدد العقوبة      

نك اذا عاد المكلف فر ٧٠٠.٠٠٠الى  ١٥٠.٠٠٠في حالة العود، اذ تصل العقوبة من 
. في حین ان البعض الاخر لم )٤(الى ارتكاب الجریمة الضریبیة خلال خمس سنوات

  ینص على العود بشكل صریح، وھذا مسلك المشرعین الاردني والعراقي .
یفھم مما تقدم ان المشرع الضریبي المصري الزم القاضي بتشدید العقوبة الضریبیة      

على (... وفي حالة العود یحكم بالحبس والغرامة معا...) ولم في حالة تكرارھا، أذ نص 
یمنحھ سلطة تقدیریة في تشدید العقوبة من عدمھ فسلطتھ مقیدة في حدود النص 

                                                
 . ٦٨٠، ص١٩٥٢سعید مصطفى السعید بك: الاحكام العامة في قانون العقوبات ، المطبعة العالمیة ، بلا مكان طبع ، د. ال )١(
 .  ٣٠د. احمد فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة والنقدیة ، مصدر سابق ، ص )٢(
كذلك نصت المادة . ٢٠٠٥لسنة  ٩١المصري النافذ رقم ) من قانون ضریبة الدخل ١٣٣الفقرة (الخامسة) من المادة ( )٣(
) من قانون ضرائب الدخل الیمني النافذ على ان: (..... یعاقب عند ادانتھ عن كل جرم من ھذه الجرائم بالحبس .... او ٩٠(

 بالغرامة .... وتضاعف العقوبة في حالة العودة او التكرار ) .
 Jean Gosson, Fraude Firscale, Encyclopedic, Dalloz, droit Penaleللمزید ینظر:    )٤(

Tome , 1988, P.90  
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التشریعي لا یملك معھا اي سلطة في التقدیر، لما تعكسھ الجریمة الضریبیة من خطورة 
ا ان ھذا التشدید الذي اورده على المصلحة العامة، وبالتالي مصلحة خزینة الدولة .كم

المشرع الضریبي المصري لا یقتصر على العقوبات ذات الطبیعة الجنائیة التي تفرضھا 
، بل یسري على العقوبات ذات الطبیعة الاداریة البحتة التي )١(المحكمة المختصة

  .)٢(تفرضھا الادارة الضریبیة 
ینصا على ھذا الظرف المشدد،  في حین ان المشرع الضریبي الاردني والعراقي لم    

وھذا مسلك غیر موفق. فكان لا بد من أن ینص المشرع الضریبي على ظرف العود 
بشكل صریح والزام الجھة المطبقة للعقوبة بتشدیدھا اذا ما توافر ھذا الظرف على 
غرار المشرع المصري،اذ الزم جھة تطبیق العقوبة بتشدیدھا اذا ما توافر ظرف العود.  

یجدر بالمشرع الضریبي العراقي ان ینص على العود في صلب التشریع الضریبي لذا 
لخصوصیة المصلحة التي یحمیھا المشرع، على غرار التشریعات الضریبیة المقارنة 

  المذكورة، التي كانت اكثر توفیقا من المشرع العراقي في ھذا المجال. 
  نون الكمارك النافذ : ـ ظرف العود في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قا٢

یراد بالجریمة الكمركیة كل سلوك ایجابي او سلبي یتضمن اخلالا بالقوانین      
. فالجریمة الجمركیة تمس النظام )٣(واللوائح الجمركیة ویقرر لھ المشرع عقوبة 

الاقتصادي للدولة،  لكونھا تمثل خرقا للسیاسة التجاریة والنقدیة وبالتالي تعد مشكلة 
السیاسة الاقتصادیة للدولة ویترتب علیھا ضرر یلحق بالاقتصاد الوطني، ومن  تواجھ

اجل ذلك احاطھا المشرع بجدار من الحمایة،  فقرر لھا جزاءات تترتب على مخالفة 
، ففي )٥(. كما شدد العقوبة على مرتكب الجریمة في حالة تكرارھا)٤(القوانین الجمركیة 

شار وبشكل صریح الى جواز تشدید العقوبة المقررة قانون الكمارك العراقي النافذ ا
)٦(للجریمة اذا كان مرتكبھا من ذوي السوابق

.
اما قانون الجمارك المصري النافذ، فلم  

یشر بشكل صریح الى ظرف العود، وعند رجوعنا الى قانون العقوبات بأعتباره 
ذلك الظرف المرجع العام في كل ما لم یرد بھ نص، فلقد اشار وبشكل صریح الى 

                                                
 ) من قانون ضریبة الدخل المصري النافذ . ١٣٢ینظر نص المادة ( )١(
  ) من قانون ضریبة الدخل المصري النافذ . ١٣٥ینظر نص المادة ( )٢(
 .  ٢٧، ص ٢٠٠٠الجامعیة للطباعة والنشر، د. شوقي رامز شعبان ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة ، الدار  )٣(
 . ٤٠، ص ٢٠٠٠، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،  ١د. عبود علوان منصور: جرائم التھریب ، ط )٤(
على ان: ( یجوز للقاضي في حال العود  ٢٠٠٣) لسنة ٩٥) من قانون العقوبات المصري النافذ رقم (٥٠نصت المادة ( )٥(

المادة السابقة ان یحكم بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجریمة بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد   المنصوص علیھ في
 ومع ھذا لا یجوز في حال من الاحوال ان تزید مدة السجن المشدد او السجن على عشرین سنة) .  

على ان:( یجوز الحكم  ١٩٨٤) لسنة ٢٣م () من قانون الكمارك العراقي النافذ رق١٩٤نصت الفقرة (ثانیا) من المادة ( )٦(
بضعف العقوبات المشار الیھا في البندین (أ) و (ب) من الفقرة (اولا) من ھذه المادة عندما یكون المسؤولون عن التھریب 

 من ذوي السوابق فیھ ) .
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.في حین ان قانون الجمارك الاردني النافذ، اجاز للقاضي تشدید العقوبة )١(المشدد
  .)٢(الضریبیة اذا اقترنت بظرف العود 

یلاحظ ان المشرع قانون الكمارك العراقي النافذ، اشار بشكل صریح الى ظرف      
ھ ولم یحیلھ الى العود،  لخصوصیة تلك الجرائم وھذا مسلك یثنى علیھ، اذ اشار الی

القواعد العامة كما ھو الحال في قانون الجمارك المصري، ولكن یؤخذ على المشرع انھ 
لم یلزم الجھة المطبقة للعقوبة بالتشدید عند توافر ظرف العود في الجریمة الكمركیة، 
وانما اجاز لھا ذلك. وھذا یعني ان التشدید یرجع الى السلطة التقدیریة لجھة تطبیق 

  وبة فلھا ان تشددھا، او تطبقھا كما كما ھي.العق
  الخاتمة

بعد ان تم بحمد االله وتوفیقھ الانتھاء من البحث في ( السلطة التقدیریة للمشرع الضریبي 
في تفرید العقوبات الضریبیة) وكما معروف في نھایة كل دراسة فلا بد من ان تتضمن 

رة الى اھم ما یستحق ان یطرح من جملة من الاستنتاجات التي تم التوصل الیھا والاشا
  توصیات تحقیقا للفائدة العلمیة والتي سنبینھا وفق التفصیل المبین في ادناه: ـ

  اولاً: الإستنتاجات 
ـ ان تفرید العقوبات الضریبیة اما ان یكون تفرید تشریعیاً الذي یتبناه المشرع ١

ئمة لكل جریمة ضریبیة الضریبي في المرحلة التشریعیة ویحدد على اساسھ عقوبة ملا
وبما یتلاءم مع مادیاتھا وظروفھا وما تحدثھ من ضرر،  فالمشرع الضریبي في ھذه 
المرحلة لا ینظر الى سلوك المكلف المخالف وانما یننظر الى السلوم المجرم فیضع 
جسامة السلوك وخطورة النتیجة في احد كفتي المیزان ویزن في الكفة الاخرى العقوبة 

  ا تتناسب معھ. التي یراھ
ـ ان المشرع الضریبي وھو بصدد تحدید العقوبات الضریبیة التي تترتب على مخالفة ٢

المكلف لالتزاماتھ الضریبیة یتمتع بسلطة تقدیریة یسعى من خلالھا الى جعل تلك 
العقوبة ملائمة مع الجریمة الضریبیة المرتكبة من خلال التدرج بھا بحسب مادیاتھا 

شرع یحدد لكل جریمة عقوبة ولكنھ لا یجعلھا ثابتة الا ما استثنى منھا،  وجسامتھا. فالم
وانما یضع العقوبات الضریبیة بین حدین او یضع اكثر من عقوبة للجریمة الواحدة، او 
قد یشدد العقوبة، او یخففھا، او یعفي منھا وبالتالي یرسم الاطار العام الذي تعمل بموجبھ 

وبة الضریبیة فلا یمكن للقاضي او الادارة الضریبیة فرض الجھة المختصة بتطبیق العق
  عقوبة ضریبیة لم یحددھا لھما المشرع سلفا.  

                                                
للقاضي في حال العود على ان: (یجوز  ٢٠٠٣) لسنة ٩٥) من قانون العقوبات المصري النافذ رقم (٥٠نصت المادة ( )١(

المنصوص علیھ في المادة السابقة ان یحكم بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجریمة بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد 
 ومع ھذا لا یجوز في حال من الاحوال ان تزید مدة السجن المشدد او السجن على عشرین سنة) .  

على ان: ( یعاقب على  ١٩٩٨لسنة  ٢٠نون الجمارك الاردني النافذ رقم ) من قا٢٠٦) نصت الفقرة (أ) من المادة (٢
  التھریب وما في حكمھ وعلى الشروع وفي أي منھما بما یلي 

) دینار، وعند التكرار الحبس من شھر الى ثلاث سنوات بالاضافة ١٠٠٠) دینار ولا تزید على (٥٠أ ـــ غرامة لا تقل عن (
  ى ھاتین العقوبتین....). الى الغرامة المذكورة او بأحد
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ـ ان ظرف العود من الظروف المشددة العامة التي تسري على جمیع الجرائم ومن ٣
ضمنھا الجریمة الضریبیة،  والتي یترتب علیھا تشدید العقوبة في حال توافره،  الا اننا 

موقف المشرع الضریبي العراقي متذبذب من حیث النص علیھ،  فتارة ینص وجدنا 
علیھ وبشكل صریح في اطار الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام قانون الكمارك النافذ 

م . تارة اخرى نجده یغفل تنظیم احكامھ بصورة صریحة ومستقلة  ١٩٨٤لسنة  ٢٣رقم 
  م . ١٩٨٢لسنة  ١١٣في قانون ضریبة الدخل النافذ رقم 

ـ ان مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات،  یعد مبدأ دستوریاً یخول المشرع الضریبي ٤
سلطة في انشاء الافعال التي تعد جرائم ضریبیة وتقریر العقوبات التي تناسبھا،  ویتم 
ذلك بقانون یصدر عنھ،  الا ان حقوق وحریاتھم المكفولة دستوریا تشكل قیدا على 

ي یلتزم بصونھا وعدم المساس بجوھرھا،  من اجل ذلك قرر سلطة المشرع الضریب
المشرع الدستوري ان لا جریمة، ولا عقوبة الا بنص، والزم المشرع الضریبي بسن 
تشریع یحدد فیھ تلك الجرائم، ومن ثم یحدد العقوبات الضریبیة المترتبة علیھا مع اجراء 

ولة في استیفاء ضرائبھا،  فلا الموازنة بین الحق، او الحریة وبین مصلحة خزینة الد
  یرجح احدھما على الاخرى،  والا وقع المشرع الضریبي في حومة المخالفة الدستوریة. 

ـ ان سلطة المشرع الضریبي في سن نصوص التشریع الضریبي،  اما تكون مقیدة ٥
م بالقیود التي رسمھا لھ المشرع الدستوري لا یملك ازاءھا اي اختیار، او مفاضلة،  كعد

رجعیة النصوص الجنائیة الضریبیة الا اذا كانت اصلح للمتھم،  وشخصیة العقوبة 
الضریبیة ولا عقوبة الا على الافعال التي یعدھا القانون جریمة بعد صدوره. .. فھنا لا 
یتصور تحقق حالة انحراف المشرع الضریبي بسلطتھ التشریعیة. واما تكون سلطتھ 

ع الدستوري سلطة تنظیم حقوق وحریات المكلفین،  فتكون تقدیریة،  عندما یمنحھ المشر
  لھ ازاءھا سلطة تقدیریة في تنظیمھا بشرط عدم المساس بأصل الحق او الحریة.  

ـ ان المشرع الضریبي لا یملك ان یتدخل بتنظیم تشریع یتضمن عقوبات تشكل اعتداء ٦
ى تحقیق المصلحة على حقوق المكلفین وحریاتھم،  ولو كان یسعى من وراء ذلك ال

العامة بآعتبارھا الھدف العام من وراء ذلك التنظیم،  كأن یستخدم سلطتھ التقدیریة في 
    تقدیر عقوبة غلیظة لجریمة ما من دون ان یكون ھناك تناسب بینھما

  ثانیاً: المقترحات 
ـ نوصي المشرع الضریبي العراقي بإٍفراد نص خاص بظرف العود في قانون ضریبة ١

النافذ یقضي بتشدید العقوبة على مرتكب الجریمة الضریبیة على غرار مسلكھ  الدخل
في قانون الكمارك النافذ ، اضافھ الى النص على وجوب تشدید العقوبة الضریبیة اذا ما 
اقترنت بھذا الظرف المشدد، وعدم ترك ذلك للسلطة التقدیریة لجھة تطبیق العقوبة 

لكون ان العود یعكس خطورة مرتكب الجریمة   لخصوصیة المصلحة المحمیة قانونا،
الضریبیة،  اذ ان اعطاء السلطة الجوازیة لجھة تطبیق العقوبة في تشدید العقوبة، او 
الحكم بالعقوبة المقررة للجریمة یتعارض مع عدالة العقوبة، وبالتالي مع تفریدھا،  فمن 
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للمرة الاولى، وعلى من غیر العادل ان تطبق العقوبة ذاتھا على من یرتكب الجریمة 
  یرتكبھا للمرة الثانیة. 

ـ  ندعو المشرع الضریبي الى اعادة النظر بسیاسة التجریم والعقاب في ظل قانوني ٢
ضریبة الدخل والكمارك النافذین،  فبالنسبة لقانون ضریبة الدخل ینبغي للمشرع تعدیل 

لسالبة للحریة الواردة في النصوص المتعلقة بالعقوبات الضریبیة وتشدیدھا كالعقوبات ا
) والمتعلقة بتقدیم البیانات الكاذبة عن علم الى السلطة المالیة، او اخفاء تلك ٥٧المادتین (

) المتعلقة بآستعمال ٥٨البیانات، او المعلومات التي تعكس حقیقة دخل المكلف والمادة (
ھذه العقوبات غیر  الغش، او الاحتیال، للتخلص من اداء الضریبة المستحقة،  اذ تعد ان

متناسبة مع جسامة الجرائم المرتكبة في كلتا المادتین المذكورتین.  كذلك نھیب بالمشرع 
الضریبي تعدیل النصوص المتعلقة بفرض الغرامة على المكلفین المخالفین،  اذ تمیزت 
مبالغھا بأنھا ضئیلة،  وتافھة،  وغیر متناسبة مع الضرر الذي یلحق الخزینة العامة 

لدولة بسبب انتھاك احكام التشریع الضریبي من قبل بعض المكلفین،  كما ان ھذه ل
العقوبات الضریبیة غیر المتناسبة تفسح المجال للتھرب من الضریبة واخفاء مصادر 
الدخل وتشجع الغیر الى السلوك ذاتھ مما ینعدم تحقیق العدالة بین المكلفین من جھة،  

   والحاق الضرر بخزینة الدولة. 
اما في قانون الكمارك النافذ فندعو المشرع الى تحدید الحدود الدنیا والعلیا للعقوبات      

/اولا/أ) بنص ١٩٤السالبة للحریة (السجن المؤبد،  السجن المؤقت) الواردة في المادة (
صریح مما یتیح للمحكمة الكمركیة المختصة تطبیقھ بشكل مباشر دون حاجة الى 

  د العامة في قانون العقوبات لتحدید حدود تلك العقوبات. الرجوع الى القواع
ـ على المشرع الضریبي تفرید عقوبة للمكلف الممتنع تختلف عن المكلف المتأخر عن ٣

تقدیم البیانات والمعلومات اللازمة للسلطة المالیة،  فلیس من العدالة ان یتساوى الممتنع 
مرض، او ظرف طارئ، او سفر  اقعده عن المتأخر،  اذ قد یكون الاخیر تأخر بسبب 

  عن الوفاء بالتزاماتھ الضریبیة.
  المصادر

  اولاً: الكتب
)ابراھیم حامد طنطاوي ، الحمایة الجنائیة لأیرادات الدولة من الضرائب على الدخل ،  دار النھضة ١

  . ٢٠٠٦العربیة ،  القاھرة ، 
ار : المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، )احمد حسن الزیات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النج٢ 

  .٣٧٩، ص١٩٦٠، مطبعة مصر، ١ج
، مكتبة النھضة  ١احمد فتحي سرور: قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة والنقدیة ، ط)٣

  . ١٩٦٠المصریة ، القاھرة ، 
، مركز الدراسات  ١ط )احمد عبد اللاه المراغي ، شرح قانون العقوبات ، النظریة العامة للعقوبة ،٤

  .٢٠١٧العربیة للنشر والتوزیع ، مصر ، 
  .١٩٥٢)السعید مصطفى السعید بك: الاحكام العامة في قانون العقوبات ، المطبعة العالمیة ، بلا مكان طبع ، ٥
)اكرامي بسیوني عبد الحي خطاب، المبادئ الدستوریة في قضاء المحكمة الدستوریة ، المكتب ٦

  . ٢٠١٢ث ، الجامعي الحدی
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الدار الجامعیة للطباعة والنشر، اكرم نشأت ابراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، )٧
  . بیروت ، لبنان ، بلا سنة نشر

، منشورات زین الحقوقیة،  بیروت، ١، طرح قانون العقوبات (القسم العام))جاسم خریبط خلف ، ش٨
  . ٢٠١٧لبنان ، 

 .٢٠٠٦ــــ٢٠٠٥، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١، ط١لقانون الجنائي الضریبي،جا ،حسني الجندي)٩ 
) حسین بني عیسى و د. خلدون قندح و م. علي طوالبة : شرح قانون العقوبات ( القسم العام) ، ، ١٠  
  . ٢٠٠٢، دار وائل للنشر، الاردن ،  ١ط

بیقاتھ ، دار الكتب والدراسات العربیة ، )درید عیسى ابراھیم ، مبدأ المساواة امام الضریبة وتط١١
  . ٢٠١٨الاسكندریة ، 

  .٢٠٠٩) رفعت عید السید ، الوجیز في الدعوى الدستوریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١٢
سمیر عالیة : شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ) ١٣

  . ٢٠٠٢نان ، والتوزیع ، بیروت ، لب
شعبان احمد رمضان : الجزاء الضریبي كأحد الیات مبدأ عدالة الضریبة ، قضاء المحكمة ) ١٤

  .٢٠١٧، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١الدستوریة العلیا ، دراسة تحلیلیة ، ط
  . ٢٠٠٠ر، ) شوقي رامز شعبان ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة ، الدار الجامعیة للطباعة والنش١٥
  .٢٠٠٠، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،  ١)عبود علوان منصور: جرائم التھریب ، ط١٦
)عماد الفقي ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الضریبیة الواردة في قانون الضریبة على الدخل ١٧

  . ٢٠١٤الجدید ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  ١قانون العقوبات (القسم العام) ، ط)طلال ابو عفیفة : شرح ١٨

 . ٢٠١٢الاردن ، 
مأمون  .٢٠١٤، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ١طفھد ھادي حبتور ، التفرید القضائي للعقوبة ، )١٩

  .  ١٩٨٢، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ٣محمد سلامة: قانون العقوبات (القسم العام) ، ط
، مطبعة مصطفى الحلمي واولاده،  ٢، ط ١) مجد الدین محمد بن یعقوب : قاموس المحیط ، ج٢٠

  .  ١٩٥٢مصر ، 
، دار  ١) محمد علي السالم الحلبي ود. اكرم طراد الفایز : شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، ط٢١

  . ٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
، الاحكام العامة  ٢، ط١طفى : الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن ، ج) محمود محمود مص٢٢

  . ١٩٧٩والاجراءات الجنائیة ، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي ، 
  . ١٩٩٧، عمان ، كتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، م١، ط) معن الحیاري: جرائم التھریب الجمركي٢٣
لقاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ، دار الجامعة الجدیدة ،  یوسف جوادي ، حدود سلطة ا)٢٤

 . ٢٠١١الاسكندریة ،
 ثانیاً: الاطاریح والرسائل 

  . ٢٠١٨عمار طعمة حاتم : الامتناع التشریعي والرقابة علیھ ، اطروحة دكتوراه ، جامعة النھرین ، 
  الدساتیر والقوانینثالثاُ:

   ١٩٥٨دستور فرنسا النافذ لسنة  )١
 .  ٢٠٠٥ستور العراق النافذ لسنة ) د٢
  ١٩٣٧لسنة  ٥٩) قانون الكمارك العراقي الملغى رقم ٣
  ١٩٥٩) لسنة ٩٥) قانون ضریبة الدخل العراقي الملغى رقم (٤
  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ) ٥
 . ١٩٨٢) لسنة ١١٣( قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ ) ٦
  .   ١٩٨٤) لسنة ٢٣رك العراقي النافذ رقم () قانون الكما٧
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  ٢٠٠٣) لسنة ٩٥) قانون العقوبات المصري النافذ رقم (٨
   ٢٠٠٥) لسنة ٩١) قانون ضریبة الدخل المصري النافذ رقم (٩

  رابعاً: المواقع الالكترونیة 
 . ١٥/٧/٢٠١٩تاریخ الزیارة  hrlibrary.umn. edu/Arabic/Egypt )الموقع الالكتروني ١
 . ٧/٣/٢٠١٩تاریخ الزیارة  hrlibrary.umn.eduلموقع الالكتروني ا

  المجلات والدوریات خامساً:
)احمد فتحي سرور : الغرامة الضریبیة ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الثاني ، السنة الثلاثون ، ١

١٩٦٠ . 
)  ١١٣الدخل رقم ()علي ھادي عطیة ود. میثم حنظل : تفعیل الردع الضریبي في قانون ضریبة ٢ 

  .٢٠٠٥المعدل ، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ،  ١٩٨٢لسنة 
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